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 ملخص البحث :  
نواع التعاقدات المالية  أية التى تبرمها البنو  من أهم  الائتمان تعتبر التعاقدات  

من خلالها أن تحافى على حقوق المودعين و على اموالهم حينما تقرر   التى بتسعىو 
ية الكافية الائتمانن صرل قر  مما يرعلها حريصة فى الحصول على الضمانات  أ

التى تسعى من خلالها التأكد من أنها سول تحصل هذه الاموال بما يحقق لها نفع 
 وربح. 

و   الدارى  الفساد  فإن  الاسف  مع  هذه  ى  الائتمانلكن  يصيب  ما  دائما  هو 
الدارات مما يرعلها تبرم تعاقدات بصرل قرو  ائتمانية وتحصل فى مقابلها على 

هذه الاموال مرددا      استرداد ضمانات ض يفة وزهيدة لا تحقق الطمأنينة فى القدر على  
مما يلرأها بالحصول على عقود كفالة تضامنية ولكن نظرا للفساد فى الحصول على 

لمقابل الذى يرعلها تبرم هذه النوعية من عقود القرو  فإن القضاء يوقع الضمانات وا
 عليها جزاء ابطال هذه التعاقدات لكونها مرحفة بحقوق الضامنين. 

ومن أجل ذلك كان بحثنا هذا عن ابطال عقود الكفالة التضامنية المرتبطة  
 ية بالبنو .الائتمانة فساد الدارة  هبعقود المرابحة السلامية كرزاء يقرره القضاء لمواج

 0م ابحة  ساممة   كفالة تضامنمة،  نوك،  فساد، عقود، بطاه، :افتتاحمةكلمات 
Abstract 

Credit contracts entered into by banks are considered one of the 

most important types of financial contracts، through which they 

seek to preserve the rights of depositors and their money when 

they decide to disburse a loan، which makes them keen to obtain 

sufficient credit guarantees through which they seek to ensure that 



59 
 

they will receive this money، including It brings profit and 

benefit. 

 

Unfortunately، however، administrative and credit corruption is 

always what afflicts these departments ، which makes them 

conclude contracts for the disbursement of credit loans and obtain 

in exchange for them weak and meager guarantees that do not 

achieve reassurance in the ability to recover this money again، 

which leads them to obtain joint guarantee contracts، but due to 

corruption in obtaining On the guarantees and the consideration 

that makes them enter into this type of loan contracts، the 

judiciary imposes on them the penalty of invalidating these 

contracts because they are unfair to the rights of the guarantors. 

For this reason، our research was about invalidating the joint 

guarantee contracts associated with the Islamic Murabaha 

contracts as a penalty decided by the judiciary to confront the 

corruption of the credit administration in banks. 
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 المقدمة 

لى سبيل العلم لنستزيد من فضلة وننتفع به  االحمد لله ر  العالمين الذي هدانا  
والسلام على أشرل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وننفع به  البه والصلاة  

وعلى أله وسلم وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيةات أعمالنا فإننا نسةل الله الهداية 
 و ريق الرشاد. 
فى غاية الامتنان ان أتقدم بموضوعى هذا كنموذ  بحثى كان    فإنني أما بعد  

بالفعل تحضيره والعمل عليه لولا   بأبحاث أخرى   نشغاليا فى ذهنى  للقيام  وإنصرافى 
 أسةل الله أن ينفعنا بها ويعلمنا ما ينفعنا وينتفع به الناق من بعدنا.

ان الهدل من هذه الدراسة هو تقديم موضوع جديد للطرح فى مؤتمرات البحث 
العلمى والحرص على تقديم نموذ  بحثى جديد قانونى وعملى ليتميز بالواق ية والانفراد  

بين الدراسة النظرية   انفصالحقيقة هامة هو لا    اليدركو رأه شبا  المحامون  حتى يق
 والتطبيق العملى. 

لتكون مرجع عملي فى قضاياهم المستقبلية    باهتماموليأخذوا مثل تلك الأبحاث  
لى أن يبنى لديهم الحرص والاهتمام على البحث والدراسة القانونية لأنه لولا  ابالضافة  

 البحث العلمى السليم ما كنا توصلنا لاى نتائج فاعلة فى القضايا التى نباشرها. 
لى  امما يثبت من خلاله أهمية البحث القانونى العلمى المنظم والذى يهدل  

لى اوالتى تهدل    المحاماةملية فى مهنة  الدراسة النظرية برانب الممارسة الع  اندما 
 اثبات الحقائق والنتائج القانونية المنضبطة على وقائع القضايا.

 : أهداف البحث 
تهدل هذه الدراسة البسيطة فى القاء الضوء على أحدى القضايا العملية الهامة  

جدا خاصة لقلة البحث فى   الدقيقةوالمنتشرة فى المنازعات البنكية وهى من المنازعات  
 التضامنية.  ةالكفاءالكفالة وعدم الدراية الفعلية لحقوق الكفيل بالذات فى 
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لى القاء الضوء على مفهوم ونموذ  فريد من العقود وهو عقود المرابحة ااضافة  
نها بنو  اسلامية أوالذى يتسم بالطابع السلامى بحسب ما تصنف بعض البنو  من 

لا تحصل على فائدة على المبال  المقرضة وإنما تحصل على   اأنهوتهدل من هذا  
ن كان فى حقيقة الامر ان هذه البنو  تخالف كافة الضوابط الشرعية المنظمة أأرباح و 

 لهذه العقود وهذا ما سول نرى مدى حقيقته من عدمه. 
 : منهج الدراسة 

للقانون    هذه الدراسة بمثابة دراسة عملية تطبيقية ترمع بين الرانب النظرى 
بشكل   تطبيقهات والكفالة ومضمونها وأيضا ما يتم  الالتزامالمدنى فى مفهوم التعاقدات و 

 عملى فى القضاء. 
وإننى فى هذه الدراسة ألقى الضوء على وقائع حقيقية لقضية وفقنى فيها الله  

اجمع كافة وقائع وأحداث  لى أصحابها مما جلعنىاسبحانه وتعالى حتى تعاد الحقوق 
 هذه القضية حت أعرضها صورة عملية وعلمية ترمع بين النظرية والتطبيق. 

 : مدخل البحث 
البنو  السلامية   أحد  أقامها  لوقائع قضية  نستعر   البحث  اننا فى مدخل 
قيمته أربعون ألف جنية بغر   البنك  على شخصان الأول حصل على قر  من 

للزوا  وكان الضمان الوحيد الذى حصل عليه البنك هو    اد لاستعد شراء ادوات منزلية  
 كفالة تضامنية والتى وقع عليها المدعى عليه الثانى فى القضية. 

عقد مرابحة وهذا العقد الذى بموجبة    السلامين الاول أبرم مع البنك  أحيث  
على اعطائه القر  ولكن ليست أموال وإنما بضائع مكونة من مرموعة   الاتفاقتم  
 الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية وتضمن العقد مرموعة من البنود كان أهمها.  من

المرابحة على عدة سنوات  تقسيط سداد مبل  عقد  المرابحة  البضائع محل عقد  رهن 
ضمان سداد مبل  المرابحة بموجب كمبيالات ولم يتضمن عقد المرابحة اى بنود تحمل 
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ن يعاد سداد مبل  المرابحة فارق مكسب للبنك أضمانات أخرى وإنما تضمن على    أي
 من قيمة المبل  الاساسي.  %48تساوى 

اضافة الى توقيع المدعى عليه الثانى على عقد كفالة تضامنية يضمن فيها  
كامل مبل  الدين وكافة الديون الاخرى المستحقة على المدعى عليه الاول وسداد أصل 

 مدعى عليه الاول بسداد الدين محل عقد المرابحة.ال  التزام فى حالة عدم    وأرباحه المبل   
والردير بالذكر ان المدعى عليهما كانا بمثابة صديقان وكان بحسن نية الكفيل بأن  

الزوا   لم يكن يعلم بأن    علىيساعد صديقه فى الحصول على هذا القر  لمساعدته  
على البنك   لدية نية اخرى فى الحصول على هذه البضائع وبيعها للكسب ثم النصب 

المدعى للإقاع به وهذا كان واضح خاصة لعدم سداده قيمة الدين محل عقد المرابحة 
ن أقام البنك القضية عليهما ألمدة تراوزت الخمس سنوات ثم سفره خار  البلاد منذ  

 . الاقتصاديةأمام المحكمة 
ل  والردير بالذكر اننى توليت الدفاع فى هذه القضية عن الكفيل ليس فقط كموك

وإنما لكونه يرتبط بى بصلة قرابة شخصية وانا على علم بحقيقة حسن نيته فى ضمان 
 مكسب.  أيصديقة وكفالة الدين للمساهمة فى مساعدته دون الحصو على 

بإلزامهم بسداد أوبعد ما   المدعى عليهما و الب  الدعوى على  البنك  أقام  ن 
جنية مصرى وأختصم    58000يساوى  مبل  المرابحة وفوائده القانونية والتى قررت بمبل   

مام هيةة المحكمة و لبت أوالكفيل المتضامن وحينها حضرت    الأصليفيها المدين  
حالة القضية لمكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لبيان قيمة الدين الفعلية وقيمة امنها  

 الفوائد القانونية.
ة وبالبحث فى  لى مكتب خبراء المحكمة الاقتصادياحالة القضية  اوبالفعل تم  

قيمة الدين والفوائد القانونية و العائد الهامشي لحسا  المدعى عليه الاول لدى البنك 
المدعى وقيمة المديونية المتبقية بعد خصم المبال  المسددة وبالفعل تم حسا  المبال  
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  قيمتهجنية وأصبح المبل  المتبقى للبنك بحسب تقرير الخبير مبل   26000م صوتم خ 
 ية.جن 32000

لى المحكمة وحينها  لبت مرموعة من الطلبات الروهرية  اثم عادت القضية  
 التفتت   ةالابتدائي ن المحكمة  أالتى يتحقق بها دليل براءة ذمة الكفيل فى القضية الا  

عن نظر هذه الطلبات واغفلتها تماما وقضت بإلزام المدين والكفيل بقيمة الدين بموجب 
 تقرير الخبير. 

على الحكم لعدة اسبا  ومرموعة    استةنالوبناء على هذا الحكم قمت بقيد  
بمبل  مديونية غير  بإلزامهوالطلبات والدفوع لرفع الظلم الواقع على موكلى    الأوجهمن  

   -سول اقوم ببيان أوجة الدفاع على النحو التالى:  وإننينا مستحق عليه قانو 
 وأسبابه  الاستئنافشال  الفصل الاول:
 دفوع الكفيل المتضامء الفصل ال ا ة:
 بطاه الكفالة وب ا   ذمة الكفيل  الفصل ال الث:
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 الاصل الاول 
 وأسبابه   ستئناف شكل الا 

الدرجة   الاستةناليعد   لكونه  خاصة  الدعوى  فى  التقاضى  مراحل  أدق  من 
بمثابة الفرصة الاولى والاخيرة خاصة   أنهالثانية من القضاء الموضوعى مما يعنى  

بالمائة وكان الرهان على الربح    90خسرانه بنسبة    ن الدعوى حينها كانت بالنسبة لىأو 
 لا بالله. افيها مستحيل لكن وما توفيقى 

بالنسبة للمحكمة الاقتصادية يعتبر نهائى ولا يوجد   ستةنالالا  الي أن  اضافة
له  عن بالنقض وذلك للنصا  القانونى لقيمة الدعوى فهذا ما ورد النص عليه فى 

محام فى تولية مثل هذه القضية فى   أيمر الذى يضع  قانون المحكمة الاقتصادية الا
 كبير. مأزق ذات الظرول فى 

  ستةنال وتعويله على الا  % 100خاصة لفوات فرصة الدرجة الاولى عليه بنسبة  
 وشعور الخصم بأنه رابح الدرجة الاولى يزيد من حالة الاختناق والضغط  %50بنسبة 

 رب ان يسيطر عليها المحامى. النفسي الذى يرول اوقات نظر الدعوى والتى ي 
 - وإننا سول نحث هذا الفصل على مبحثان كما هو مبين على النحو الاتى:

 0 الأالمة ستئنافأسباب الا المبحث الاول:
 0 المبحث ال ا ة: شال الدعوى أساس قبولها
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 المبحث الاول  
   الأصلية   ستئناف أسباب الا 

من قبلى    استةنالبعد صدور حكم اللزام من محكمة الدرجة الاولى تم عمل  
ن المدعى عليه الاول لم  أكممثل الدفاع عن المدعى عليه الثانى وهو الكفيل خاصة و 

 يكن متابعا لسير الدعوى نظرا لكونه سافر خار  البلاد.
ديونية فى مواعيدها بسداد الم  التزامهوهذا كان بمثابة نتيرة  بي ية مترتبة على عدم  

المحددة من البداية و حتى نبحث هذا الامر فإننا سول نقسم هذا المبحث على مطلبان 
 - على النحو التالى: 

 ع ض الطلبات الجوه  ة لتحقي  الدليل المادى  المطلب الاول:
  جزا   غفال محامة الدنجة الاولة للطلبات المطلب ال ا ة:

 المطلب الاول 
 رية لتحقيق الدليل المادى عرض الطلبات الجوه 

الدفاع   أثبت  الطلبات قدمت فى مذكره وثبتت فى محضر    ةمرموعلقد  من 
 -  لب : أنهمن  19/1/2019يوم   ةجلس

التص  ح   طلب  عء     شهاد  باستخ اجأولا:  المد ة  جدول  واقا  نقم   القضمةمء 
 . ذات الدعوى   ةمء احمف   ةنسمم    وكذا اون    مد ة شمال القاه    2018ةلسن 5590

تفيد عما  ذا   ةالاقتصاد    ةمء قلم  فاس المحام   شهاد  باستخ اجثا ما: التص  ح  
 . عدمهمء   المدعة علمه الاولكاه قد تم شه   فاس السيد/ 

علة   ةسابق  ة ج ا ات قا و م  اتخاذبثال ا: طلب  لزا  البنك المدعة  تقد م ما  فيد  
   ه.حالما مء عدم  نفا الدعوى المن ون 

 تح      وتستو عد  السداد للمدعة   ةنابعا:  لزا  البنك المدعة  تقد م ما  فيد قمام 
    .ةمء عقد الم ابح  8طبقا للبند  هعلمه اولا مء عدم
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بإعاه المدعة علمه اولا   وتستو   ةخامسا :  لزا  البنك المدعة  تقد م ما  فيد قمام
 0عدمهلقبول مء عد  ا

النك   أحقية  مدى  لتحقيق  الدفاع  يبتغاه  ومغزى  لها هدل  الطلبات  هذه  وإن 
 فى القضية.  اختصامهالمدعى فى الرجوع على الكفيل للزامه بقيمة الدين نتيرة 

التى  ابالضافة   القانونية  الجراءات  صحة  مدى  المدعى    اتخذهالى  البنك 
لثبات قيمة المديونية وكونها لازالت قائمة خاصة بعد اثبات التلاعب فى الحسابات 

المحكمة   قبل  من  المنتد   الخبير  ارهره  كشوفات   الاقتصاديةوالذى  فحص  بعد 
 الحسابات المقدمة من البنك المدعى.

جراءات للسير فى ا  ةوأن الهدل من تقديم تلك الطلبات هو تقديم مستندات هام 
 - : ا تيفى  هوهذا ما سول نوضح الدعوى بشكل مستقيم

الاول:أحيث   الطلب  قضي  -ن  وجود   ةخاص   البنكضد    الكفيلمن    ةمرفوع  ةبيفيد 
فإذا ما قضى فيها ببطلان هذا العقد سول تنتهى   ةالمرفق بالقضي  ة بطاه عقد الكفال

 . تحقيق هذا الطلب   ةالنزاع فكان لزاما على المحكم فى المستأنف ةصف
بالنظر   الثانى وهو  لب  اثانيا:   ة من قلم افلاق المحكم   ةشهاد   استخرا لى الطلب 

الدعوى وان    افتتاح  ةفى صحيف  -المدعى عليه الاول   –  المدينبإفلاق    ةالاقتصادي 
الدعوى شكلا ان تقضى بعدم قبول    ةلهذا اهميته فى حال عدم افلاسه يكون للمحكم

وذلك لان افلاق المدعى عليه اولا يقتضى ان يحرر له بروتستو عدم سداد وعدم قبول 
المحكم عنه  تتحرى  ان  يرب  الاجراء  هذا  الموضوع لاستيفاء شكل   ةوإن  نظر  قبل 

 . لزام قبل الرجوع ببروتستو عدم السداد الدعوى فلا يروز الرجوع بدعوى ال
  ة من عقد المرابح  8ابع والخامس لان نص البند  وهذا فيه ارتباط مع الطلب الر 

عدم قيام المدعى   ةضده ان يقوم بعمل برتستو عدم سداد فى حال  المستأنفيلزم البنك  
  .عليه اولا بالسداد 
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الامر الذى كان   عقد المرابحة فى بنود    ةاذ يتضح انه قد خالف ما هو وارد صراح 
يتطلب   الدعوى شكلا  القضاء  سول  للماده  حتما عدم قبول  قا وه   544طبقا  مء 

 1999لسنه 17نقم  1  التجان 
ن أن البنك لم يقدم ما يفيد قيامه بتحرير اعلان بعدم الوفاء قبل رفع الدعوى اذ  أكما  
 بالأوراقلم تلم بعناصر الدعوى وقضت بخلال ما هو ثابت    ة الدرجة الأولىمحكم

القانون و   ة وبالمخالف التى  لب  لتطبيق  بالطلبات   المستأنفدون الاخذ فى الاعتبار 
 . التصريح بتقديمها

 المطلب الثانى 
 جزاء إغاال محكمة الدرجة الاولى للطلبات 
محضر الرلسة من    بطبيعة الحال فإنه بعد أن اثبتنا بموجب ما هو محرر فى

اثبات  لباتنا ثم صدر حكم محكمة الدرجة الاولى بإغفال  لباتنا التى سبق توضيحها 
 على هذا الحكم.  استةنالوبيان أهميتها مما كان لزاما ان يتم عمل 

 
 :   544مادة  - 1
لى المكتب السرل الترارى ان يرسل  أعلى قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر  -

الكائن في دائرته مكان عمل الاحترا  قائمة باحتراجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق 
 .  لأمرعن الكمبيالات المقبولة والسندات 

 ت الاتية : ويرب ان تشتمل هذه القائمة علي البيانا -
 تاريك الاحترا  .   –أ 
 ومو نه .   ومهنتهاسم ساحب الكمبيالة  –  
 او اسم قابل الكمبيالة ومهنته ومو نه .   لأمراسم محرر السند  –جه 
 تاريك الاستحقاق .  –د 
 .   لأمرمبل  الكمبيالة او السند  –هه 
 ملخص اسبا  الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحترا  .  –و 

ويروز لكل شخص   نيمسك مكتب السرل الترارى دفتر لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة    -
 الا لاع مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السرل الترارى يعمل نشرة تتضمن تلك البيانات . 
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و ان هذا من أهم    فالمستأن بطلان الحكم  هو    ستةنالوكان من أهم أسبا  الا
 - حيث ان بطلان الحكم يؤسس على: ستةنالالاسبا  التى يبنى عليها الا 

حيث كما بينا سلفا كان لزاما على محكمة الدرجة   :لخطأ فة تطبي  القا وه ا  أولا:
 قبل رفع الدعوى . اتباعهالاولى ان تراعى الشكل القانونى الواجب 

لم يتخذها البنك قبل رفع الدعوى كانت ضرورية ويترتب على   ن الجراءات التىأحيث  
اغفالها القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فى مثل 

 تلك الدعاوى. 
لى اللزام الذى يقع على عاتق البنك فى تقديم مستندات تفيد قيامه  ابالضافة  

الدعوى ذلك لأننا دفعنا بسقوط الدعوى    أى اجراءات قانونية سابقه على رفع  اتخاذ ب
 بالتقادم وهذا سول نبينه فيما يلى من مطالب.

من البداية فى  لباتنا    هلى دفعنا لبراءة ذمة الكفيل وهذا ما نبتغيابالضافة  
اجراء لم يقطع التقادم ولم يلزم المدين بسداد المديونية تعتبر بمثابة بطلان   أيفإن  

الدع  لاختصام  الطلبات والتى يترتب عليها أ وى مما يثبت معه  الكفيل فى  همية هذه 
 .المستأنفبطلان الحكم 
اذا   ةبتنفيذ  لبات جوهري  المستأنفالرسيم بحق الدفاع وإهدار حقوق    لثانيا: الخلا

 .فى الدعوى  الرأي ةما تحققت لتغير بها وج
 لاستصدارتصاريح    لاستخرا ننا تقدمنا بمرموعة من الطلبات  أكما بينا فى  

صور رسمية من المستندات والتى بتحقق الدليل المادى امام القضاء المدنى فى اثبات 
 براءة ذمة الكفيل وسقوط المطالبة بالدين فى مواجهته. 

بنى    وهذه المستندات كانت ضرورية لثبات الدليل المادى فى الدعوى حيث 
على ما ورد من وقائع الدعوى وتقرير مكتب الخبراء دون النظر   أسبابه  لمستأنفاالحكم  
 لبات فكما   أي للدفاع فى ابداء    ةفرص  ةعناصر الدعوى او محتواها ودون اتاحالي  
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رلت بعد ورود التقرير من    ة الدرجة الاولىهو مبين فى محاضر الرلسات ان محكم
 .الا رال بورود التقرير لعلان التأجيلالخبراء متعمد  ةهية

الدفاع   بحق  وإخلال جسيم  القانون  تطبيق  فى  على خطأ  يؤكد  الذى  الامر 
فى الدعوى وعدم الالمام بعناصر   الرأي  ةهاذا ما تحققت لتغير بها وج  ةلطلبات جوهري

 . بالأوراقالحكم بخلال الثابت محكمة الدرجة الاولى الدعوى مما حدى ب
مما بالفعل قضت والتعديل    المستأنفالغاء الحكم    معه  الامر الذى يستوجب  

الا محكمة  استخراجها   ستةنالبه  تم  وبالفعل  المستندات  بتقديم  التصريح  واعطتنا 
وعدم   الكفيل  ةمواجهفى    ةالقضاء برفض الدعوى الاصليو   ستةنالوتقديمها لمحكمة الا

 . البنك بالرجوع عليه ةاحقي
 

 المبحث الثانى 
 أساس قبولها شكل الدعوى  

الشكل    استيفاءمن الاسس القانونية فى قانون المرافعات المدنية والترارية هو  
 لبات  أيشكل الدعوى قبل اجابة  اليفإن المحكمة دائما ما تكون ملتزمة بأن تنظر 

فى موضوعها فإذا نظرت المحكمة الدعوى و قدم المدعى صحيفة دعواه ثم قدم المدعى 
 رز الدعوى للحكم. دفوعه فإن المحكمة تح 

شكل الدعوى    اليوقبل ان تقضى المحكمة بالاسترابة للطلبات يرب ان تنظر  
الدعوى هنا    افتتاحهنا  عيب فى شكل الدعوى الوارد فى صحيفة    أنه  فإذا ما وجدت 

 تكون الخصومة غير منعقدة من الاساق. 
تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وإن الدفع بعدم   أن  مما يستلزم معه

درجة   أيقبول الدعوى دفع شكلى أو اجرائى وهو من الدفوع التى يروز ابدائها امام  
 من درجات التقاضى  وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى حالات. 
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خرى المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها وإذا لم يدفع به  أوهنا  حالات  
خصم يعد متنازلا عنه وإننا سول نبحث هذا الدفع الاجرائى الهام على وجهان فى ال

 - الاتى: 
 0  الصفة لا تفا عد  قبول الدعوى  المطلب الاول:
 0 عد  قبول الدعوى ل فعها بالمخالفة للقا وه  المطلب ال ا ة:

 
 المطلب الاول 
 الصاة   لانتااء عدم قبول الدعوى  

لقامة الدعوى فإذا انتفت انتفى معها الحق فى   أساسيان الصفة هى شرط  
نه يأتى على وجهان الاول أالصفة دفع مميز حيث  بانتفاءوالدفع  ابتداءاقامة الدعوى 

 صفة المقامة عليه الدعوى.  انتفاءصفة القائم برفع الدعوى والثانى   انتفاءهو 
الد  قبول  بعدم  بالدفع  قمنا  البحث  محل  المبينة  قضيتنا  فى  عوى شكلا وإننا 

ن يتمسك بها أالتى يمكن    ةوإن هذا دفع من الدفوع الشكليلرفعها على غير ذى صفة  
مرافعات   115  للمادة بقا    ستةنالالا  ةمن حالات الدعوى وامام محكم  ةحال  أيفى  

 .ستةنالومتحقق بناء على الاثر الناقل للا
  مرة   لأول  ستةنالابداء هذا امام محكمة الا  كما اننا أكدنا احقيتنا ايضا فى

اتاح درج  ةمحكم  ة لعدم  ثانيا   ةفرص  ةاول  عليه  المدعى  عن  الحاضر    -للدفاع 
 .بتقديم دفاعه كما هو مبين من محاضر الرلسات  -الكفيل     المستأنفب

الدفع مستندا   تأسيس هذا   التجان مء قا وه    439  المادةحيث نصت  ى :  الوكان 
 الجديد علة أ ه "  

فة حالة توقف المساااااحوب علمه عء الدفا، ساااااوا  كاه قا اً للكمبمالة أو  -1
غي  قاا ال، أو توقما حجز غي  مجاد علة أموالاه، لا  جوز لحاامال الكمبماالاة  
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ال جوع علة الضاامنيء الا بعد تقد م الكمبمالة للمساحوب علمه لوفااها وبعد 
 عمل احتجاج عد  الوفا .

حالة شااااه  افاس المسااااحوب علمه سااااوا  كاه قا اً للكمبمالة أو غي    فة -2
قا ل، وكذلك فة حالة شاه  افاس سااحب الكمبمالة الماا و  عد  تقد مها  
للقبول  اوه تقد م حام شااااه  الافاس كا ماً لتمايء الحامل مء اسااااتعمال  

 حقوقه فة ال جوع علة الضامنيء"
 ةالموقر   ةهذان البندان تحديدا امرا جوهريا المحكميستفاد من ذلك النص ومن  انه    و

ن كان مستقر أ نه واجب على الدفاع ان ينوه عنه و أبالطبع هى على علم بين به الا  
تلقاء نفسها  بقا لعلمها الغزير   ةفى وجدانه ان المحكم كانت سول تقضى به من 

 ة" والواسع فى احاكم قانون الترار 
  بتوقيعه لدينه كما هو مبين بعقد المرابحة    للبنك ضامنا  الأصليكان المدين  

توقف المدين عن    ةن المشرع ألزم الدائن فى حالاحيث  للبنك الدائن على كمبيالات  
 احترا  لا بعد عمل  ا  - الكفيل  –لا يروز له ان يرجع على الضامنين    ةسداد الكمبيال

واز نظر هام وهو خاص بالدفع الاول فى عدم ج  تنويهعدم الوفاء وفى هذا الامر  
 . الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 

الثانى سقوط الحق فى الرجوع على الضامنين او الكافلين للدين ولم   الامر 
ن من عدمه يمن عدمه او متضامن   ةن كانوا موقعين على الكمبيالأ يفرق هنا المشرع  

المقر    ليا  -المدين   –من المقتر     ةن عقد القر  مضمون بكمبيالات صادر أحيث  
 . -البنك –

  بأصل يعود عليه    أي أنه  ة تضامنيةبموجب عقد كفال  -الكفيل  –وضمنه فيها  
البنك   على  لزاما  فكان  بالكمبيالات  المضمون  القانونيأالدين  الاجراءات  يتخذ    ة ن 

  له الرجوع على الكفيل مما ينفى احقيته فى اختصام   والا اصبح لا يروز  ةالصحيح
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- ةمما يترتب عليه انتفاء صف  ةاول درج  ةفى الدعوى التى اقيمت امام محكم  الكفيل
 ة.اول درج ةفى دعوى الالزام التى اقيمت امام محكم  -الكفيل

 ةوالمصلحة  ن الدفع بتوافر الصفأ  ةالموقر   ةنه من المعلوم لدى الهيةأخاصه و "
التى يستقيم بها نظر الدعوى فلن يصح اختصام شخص ليس له   ةور الهاممن الام

نه لا محل لاختصام أ نما بمعنى  إهنا ليس بمعناها المررد و   ةفى الدعوى والصف  ةصف
ن كان فى الاصل لا يروز الرجوع عليه وسقوط حق الدائن فى الرجوع  ا  -الكفيل –

مما تنتفى   ةاتباعه الاجراءات القانوني   اهماله وتراخيه فى استرداد الدين وعدم  ة عليه نتير
 ه". صفت بانتفاءفى الدعوى وتضحى لزاما الحكم   -الكفيل –  ةمعه صف

ما يرتبه البند السادق  ن التأسيس على ذات المادة فى قانون الترارة هو اكما 
افلاق   ةنه فى حالأن المشرع نص على  أخرى تماما حيث  أنظر    ةايضا من وجه

ه وهذا  يتم الرجوع على الضامنين بعد الحصول على حكم بشهر افلاس  الأصليالمدين  
   ما لم يفعله البنك.

- صلا حيث يتبين من  أاجراء لشهر افلاسه    أي  اتخاذ بن البنك لم يقم  أ  كما
بناء على قرار   ةالاقتصادي  ةمن قلم افلاق المحكم  الموقرة  ةللمحكم  الواردة   الشهادة

نه لم يتم شهر أ  ............نه بالكشف على أسم السيد/  أ صريحكم تفيد  سيادتكم وت 
 .-افلاسه

بالتصريح   بتقديم  لب  نحن  قمنا  الشهادة  افلاق   باستخراجهاوهذه  قلم  من 
 0لتثبت صحة وحقيقة دفاعنا مؤيدا بالمستندات  الاقتصاديةالمحكمة 

  ة عكسي  ةبالحصول على شهاد لم يقم البنك بتقديم شهر الافلاق ولم يقم  كما  
 ة مما يسهل عملي   -بالمدين -ةنه يحمل صوره من بطاقه الرقم القومى الخاصأبموجب  

ه هذا الاجراء مما يمتنع عليه من الاصل ان يرجع تخاذ البحث ايضا ولم يقدم ما يفيد لا
 ةبعد شهر افلاق المدين مما يقضى بعدم قبول دعوى اللزام الاصلي   الاعلى الكفيل  

 ة. عها على غير ذى صفلرف
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 المطلب الثانى 
 عدم قبول الدعوى لرلاعها بالمخالاة للقانون 

عد  قبول  "-ولقد دفعنا هذا الدفا ماما للدفا السا   وذلك بالصم ة التالمة:
  المستأ ف الاولة مد    ةالدنج  ةاما  محام   -البنك -مء    ةالمقام   ةدعوى الإلزا  الأالم

 الكفيل" –ل فا الدعوى ب ي  الط    الذى نسمه القا وه لعد  أحقيته فة ال جوع علة  
 الماد قد  صت  نه  ألى ما ورد بقانون الترارة حيث  ا  استناد ولقد كان تأسيسا لهذا الدفع  

 -الجديد علة أ ه :  مء قا وه التجان   439
باااحتجاااج عااد   اوه اثبااات الامتناااع عء قبول الكمبمااالااة أو عء وفااااهااا   -3

 القبول أو احتجاج عد  الوفا .
 جااب عماال احتجاااج عااد  القبول فة المواعيااد المحاادد  لتقااد م الكمبمااالااة  -4

  412للقبول، فااذا وقا التقاد م الأول للقبول وفقااً للفق   الأولة مء المااد   
مء هااذا القااا وه فة اليو  الأخي  مء الممعاااد المحاادد للتقااد م، جاااز عماال  

 يو  التالة.الاحتجاج فة ال
 جاب عمال احتجااج عاد  الوفاا  عء الكمبماالاة المساااااااااتحقاة الوفاا  فة يو    -5

معيء أو بعاد ماد  معيناة مء تاان د ااااااااااادانهاا أو مء تاان د الاطاع عليهاا 
خال ا اا  العمال الأنبعاة التاالماة ليو  الاساااااااااتحقااق. واذا كاا ات الكمبماالاة 

ا  وفقاً للااا و  مسااتحقة الوفا  لدى الاطاع وجب عمل احتجاج عد  الوف
 المبينة بالفق   السابقة بااه احتجاج عد  القبول.

  نة احتجااج عاد  القبول عء تقاد م الكمبماالاة للوفاا  وعء عمال احتجااج  -6
 عد  الوفا ."

بأن  ةاول درج ة لب من محكم -الكفيل –ن أوأنه يستفاد من ذلك النص فى 
  ة او قضائي   ةأى اجراءات قانوني   اتخاذ بتقديم ما يفيد قيامه    ضده فى  المستأنفتلزم البنك  

وان دعوى اللزام كانت مضمونه بكمبيالات كما هو    ةسابقه على رفع الدعوى خاص



74 
 

 ة التضامنية وعقد الكفال  3/2008/ 17المؤرخ فى    المرابحةمن عقد    8مبين فى البند رقم  
 . المضمون به
ن اثبات عدم  أ لزم  أ  ة السابق  ة  من نص الماد   1البند رقم ب    ن المشرع فىأويتبين  

بعدم القبول او عدم الوفاء وبالتالى عدم تحريرها   باحترا الامتناع عن السداد يكون  
 .يتحمله وبالتالى لا يوجد دليل على عدم الوفاء -البنك  -ر من الدائن يهو تقص 

ن الدائن  أعلى  فى حكمها " الاولى حينما نصت    ةالدرج  ةوهذا يثبت عدم تحقق محكم 
- الاولى الزمت    ةالدرج  ةفإذا كانت محكم  "والمدين يثبت التخلص منه  الالتزاميثبت  
لم يمثل أمام    -الأصليالمدين    –ن  أحيث    لتبين لها عدم اثباته للدين اصلا  -البنك

 محكمة الدرجة الاولى لعدم اعلانه بشكل قانوني. 
عدم قبول   احترا بعمل    -البنك  -يا ألزم على الدائن  وهو  البند ثان   أن    كما

  من    3ن البند رقم ب  أفى المواعيد وحدد له شروط ومواعيد والا يتحمل تبعاتها كما  
 ة تحرير احترا  عدم الوفاء عن الكمبيالات المستحق   -البنك  –  ضاأيألزم    ةذات الماد 

 حرر يالأداء فلما لم    ةواذا كان البنك يدعى ان الكمبيالات سقطت اجالها واصبحت حال
الامر الذى يضحى معه عدم جواز ويقدمها للمحكمة  بروتستو عدم الاحترا     عنها

 لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون. نظر دعواه اصلا
  ة   من ذات الماد 4ب بعدم القبول  بقا للبند رقم احترا نه لم يقم بعمل أحتى 

بالمخالف  ةسالف الدعوى  اقام  قد  البنك  الذى يضحى معه  لنص صريح    ةالذكر الامر 
ه اتخاذ يفيد    شيء  أينه لم يقم بتقديم  أوملزم فى القانون وإجراء كان واجب اتباعه حتى  

لتحرير هذه الاجراءات   المقررةقد فاتت المواعيد    لأنهنه لا يمكن ان يتخذه الان  أوحتى  
لفه الذكر الامر الذى يضحى معه القضاء بحكمكم العادل بعدم جواز نظر الدعوى  سا

 لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون  
قام بتظهير    الأصلين المدين  أوإن الكفيل من حقه التمسك بهذا الدفع خاصه و 

وارده   ةالكفالنه اعطى له مقابل وفاء وكانت  أ  أيللبنك    - ة الكمبيال  –  ةالتراري  ةالورق
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الكمبيالأو   الأصلي  الالتزامعلى   على  يوقع  لم  فى   ةن  الدفع  بهذا  التمسك  له  فيحق 
 . البنك ةمواجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 الاصل الثانى 
 دلاوع الكايل المتضامن 
نها تمس اساق الحق المتنازع  أتتميز دفوع الكفيل دائما بالموضوعية حيث  

بمثابة   يعد  للكفيل  بالنسبة  لكونه  امام    الالتزامعليه  المدين  به  يضمن  الذى  المكفول 
 ترج  عليها بترتكن فى كونها    الاستناد الدائن وأن الدفوع التى يستهدل دائما الكفيل  

 .الأصلي الزامه بسداد المديونية لحين الرجوع على المدين 
ن كان هذا الدفع من الدفوع  أالكفيل هو الدفع بالترريد و   وإن اول دفع يبديه

التنفيذية التى تبدى امام قاضى الشكال لوقف تنفيذ الحكم ضد الكفيل قبل المدين الا 
 ن هذا الدفع غير مباح للكفيل المتضامن وهذا بنص القانون. أ

عقود   الا اننا فى هذه الحالة وجدنا هنا  أحقيه قانونية للكفيل المتضامن فى
المرابحة بأن يدفع بالترريد ويدفع بسقوط الحق فى الرجوع عليه بناء على اسس قانونية 

نه ألا  اأغفلتها صياغات مثل هذه العقود وإن كان الدفع بالترريد من الدفوع التنفيذية  
 يروز ابدائه امام قاضى الموضوع ليعمل به الحكم قبل تمام التنفيذ. 

بحثنا   بالنسبة    للأساقوإننا فى صدد  الحق  بالترريد وسقوط  للدفع  القانوني 
 - :ا تيللكفيل فإننا سول نبحثهم فى 

 0الدفا باالتج  د المبحث الأول:
 0 سقو  الح  بالتقاد  المبحث ال ا ة:

 
 المبحث الأول 
 الدلاع بالتجريد 

تعري : حق الترريد هو حق الكفيل الذي يطالبه الدائن بأداء الدينن في الزام  
الدائن بالتنفيذ على أموال المدين أولاي اذا هو بين له أن أموال المدين القابلة للحرز تفي 

بم  بتمامهن  الدين  للكفيل مدنى     788بأداء  القانون  منحه  حق  اذن  بالترريد  فالدفع 
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اجراءات التنفيذ على أمواله الى أن يتم التنفيذ على أموال يستطيع بمقتضاه أن يقف  
 .المدين أولاي ويتضح عدم كفايتها لوفاء الدين

كما يستطيع بمقتضى حقه في الدفع بعدم جواز الرجوع عليه قبل الرجوع على  
المدين أن يدفع دعوى المطالبة الموجهة اليه على انفراد قبل مطالبة المدين المشرع  

بي أنه خول اذن فرق  ذلك  أموالهن  التنفيذ على  وبين  الكفيل قضائييا  ن مررد مطالبة 
ا بكل من هاتين الحالتين  .الكفيل دفعيا خاصي

 0حالات الدفا بالتج  د المطلب الاول:
 0 أحقمة الكفيل المتضامء بالدفا بالتج  د المطلب ال ا ة:

 المطلب الاول 
 حالات الدلاع بالتجريد 

بالترريد مقصوريا على حالة التنفيذ على أموال الكفيل وجعل الدفع جعل الدفع  
بحق الرجوع على المدين أولاي عند المطالبة القضائية فلا يروز للكفيل أن يدفع بالترريد 
بمررد رفع الدعوى عليه لاستصدار حكم ضده بالدين ولا يكون هذا الدفع مقبولاي منه 

 .أمواله وكان الغر  من الدفع وقف تلك الجراءاتالا اذا اتخذت اجراءات التنفيذ على  
وإذا تعدد المدينون ولو كانوا متضامنين فيما بينهمن وكفلهم جميعيا نفس الكفيل جاز له 
الدفع بترريدهم جميعيان أما اذا كفل بعضهم دون البعض فيكون له الدفع بترريد من  

 .كفلهم دون ا خرين
 - : زة الدلاع بالتجريد أنه ي : م أولا 
ولاي: قصد الكفيل في أن يكون التزامه احتيا ييا أي أنه لا تروز مطالبته ولا التنفيذ أ

 .عليه الا بعد مطالبة المدين الأصلي المكفول والتنفيذ على أمواله
وثانييا: أن العدالة تبرر ذلك لأنه يؤدي الى الاقتصاد في الجراءات والنفقات لأن الدائن  
اذا نفذ على أموال الكفيل فلهذا الأخير أن يرجع على المدين بكل ما دفعه عنه ولهذا 
كان من الأفضل أن نختصر الجراءات بإلزام الدائن بالبدء بالتنفيذ على أموال المدين  
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ائن لن يضار بالبدء بالتنفيذ على أموال المدين اذ كل ما يهم الدائن هو  خاصة وأن الد 
أن يحصل على دينه وسيان عنده أن يأتي ذلك نتيرة للتنفيذ على أموال المدين أو  

 .الكفيل
 كيف يستايد الكايل من الدلاع بالتجريد؟ 

الأصل أن للدائن الحق في التنفيذ على أموال الكفيل بمررد ثبوت الحق له  
ي مطالبته واستصدار حكم بإلزامه بالدين وقد عرفنا أن الدفع بالترريد منحة أعطاها ف

القانون للكفيل بمقتضاها لا يستطيع الدائن التنفيذ على أموال الكفيل حتى يررد المدين 
للقاضي أن  بالترريد ولا يروز  من أمواله وعلى ذلك فيرب على الكفيل أن يتمسك 

من القانون    2  فقرة ب788يطلب منه الكفيل ذلك والمادة ب يحكم بترريد المدين ما لم
تقطع بذلك اذ تنص على أنه بلا يروز له بأي الدائن  أن ينفذ على أموال   المدنى

الكفيل الا بعد ترريده المدين من أمواله ويرب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك 
 بهذا الحق 

 متى يستطيع الكايل الدلاع بالتجريد؟ 
ا في سند عرفي وجب استصدار حكم ضده بإلزامه  اذا   كان التزام الكفيل واردي

بالدين حتى يمكن التنفيذ على أمواله وفي هذه الحالة اذا رفعت الدعوى على الكفيل 
وحده أو على المدين والكفيل معيا وهذا هو الغالب لأن الدعوى اذا رفعت على الكفيل 

ته الا بعد رجوع الدائن على المدينن كان له وحده كان له أن يدفع بعدم امكان مقاضا
الحق في أن يتمسك بالدفع بالترريد في أية حالة كانت عليها الدعوى بيد أنه يرب 
عليه أن يتمسك بالدفع بالترريد قبل صدور الحكم النهائي وإلا اعتبر أنه تنازل عن  

لق تنفيذ الحكم على حقه في الدفع بالترريد وإذا صدر الحكم بإلزامه بالدين فإنه لا يع
ترريد المدين من أمواله فالدفع اذن بالترريد لا يمنع من الاستمرار في الدعوى المرفوعة 
على الكفيل ولا يمنع من الحكم عليه وإلزامه بالدين كل ما في الأمر أن هذا الحكم لا 
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من    يمكن تنفيذه على أموال الكفيل حتى يررد المدين من أمواله وهذا لا يمنع الدائن
 .الجراءات التحفظية في مواجهة الكفيل اتخاذ 

أما اذا كان التزام الكفيل بمقتضى سند رسمي فلا يحتا  الدائن في هذه الحالة  
السند  ذات  بمقتضى  يكون  انما  التنفيذ  بالدين لأن  الكفيل  بإلزام  استصدار حكم  الى 

بمررد اعلانه بالسند المثبت لالتزامه وللكفيل هنا أن يتمسك بحقه في الدفع بالترريد  
وإن كان   .أو عند اجراء التنفيذ على أمواله وذلك عن  ريق الاستشكال في هذا التنفيذ 

يمنع من   لكى أ هذا لا  يقدم  بطلب  ذلك  الموضوع  أمام قاضى  بالترريد  دفعه  يبد  ن 
 وارجاء التنفيذ على الكفيل  الأصلييقضى بالتنفيذ على المدين 

 :التج  د للكفيل تواف  أنبعة ش و  هي ات   في ثبوت ح    ثا ما:
ألا يكون الكفيل قد نزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنيا والتنازل الصريح   -1

ذلك   بعد  يقع  أن  يمنع من  ما  يوجد  انما لا  الكفالة  انعقاد  يكون عادة عند 
والتنازل الضمني يكون بكل قول أو فعل أو تر  يفيد رغبة الكفيل القا عة  

 يستخلص التنازل الضمني الا اذا رهرت رغبة الكفيل  في التنازل ويرب ألا 
 .فيه بشكل قا ع فعند الشك يرب القول بعدم التنازل

 .ألا يكون متضامنيا مع المدين  -2
 .أن يتمسك الكفيل بحق الترريد في الوقت المناسب  -3
 .أن يرشد الكفيل الدائن عن أموال مملوكة للمدين تكفي للوفاء بالدين كله -4

نزول الكفيل عن الدفع بالترريد على كفيل الكفيل فيروز لكفيل الكفيل بالرغم  ولا يسري  
من نزول الكفيل عن هذا الدفع أن يتمسك ليس بترريد الكفيل فحسب بل بترريد المدين 

ا  .أيضي
على أنه لا يروز للكفيل المتضامن مع    من القانون المدنى  793وتنص م  

 .المدين أن يطلب الترريد 
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م اذن الكفيل من الحق في الدفع بالترريد لأن من  بيعته أن يمنح الدائن فالتضامن يحر 
الحق في أن يطلب أييا من المدينين وأن ينفذ على أموالهن ويلاحى أن التضامن الذي 
يحرم الكفيل من الدفع بترريد المدين هو تضامنه مع المدين أما اذا كان الكفيل متضامنيا 

ط تضامنه مع المدين فإنه يثبت له الحق في أن يدفع مع غيره من الكفلاء دون اشترا
بالترريد لأن تضامنه مع غيره من الكفلاء يحرمه فقط من حق التقسيم دون حقه في 
الترريد وعلى ذلك فليس للكفيل القانوني ولا القضائي الحق في الدفع بالترريد لأنهما 

وني أو القضائي يكون متضامنيا متضامنان مع المدين  بقيا للرأي القائل بأن الكفيل القان
  795على فر  تعددهم بم   الالتزاممع المدين ومع غيره من الكفلاء الذين يكفلون نفس  

الدفع بالترريد   الكفيل المتضامن فى  ةاخر بأحقي  رأى وإن كان هنا     .من القانون المدنى
  1الأصلي على اساق انه ليس بشريك للمدين 

شركاء فى   نه ليس كل الضامنينأان الضامن غارم و   ةوكان لهذا الراى وجه
فيرب الوقول على   الأصليفى الاموال مع المدين    يقاسموالم    أساق أنهم  الدين على  
الكفيل بالتضامن بموافقته   ومدى اذا كان الزامة  عند ابرام عقد الكفال  النيةحقيقه توافر  

  ة العادي  ةالامر كان ينوى الكفال  ةوفى حقيق  ةالتضامني   ةتمت اجباره على الكفال  أنه ام  
 .فقط

وللكفيل أن يدفع بالترريد في أية مرحلة من مراحل التنفيذ على أمواله ما دام 
ويروز له لم يصدر منه قبل ذلك أي قول أو فعل أو تر  يفيد نزوله عن هذا الدفع  

ذلك بوجه خاص اذا تقدم بطلبه عقب اكتسا  المدين الأموال التي يطلب الكفيل ترريده 
منها ولو كان ذلك بعد أن قطع التنفيذ على أموال الكفيل أكثر مراحله لأن عدم الدفع 
بالترريد قبل ذلك لا يمكن أن يحمل على النزول عنه وعلى العموم يعتبر استنباط 

ا الدفع من مسلك الكفيل ومن عدم مبادرته الى التمسك به مسألة قصد النزول عن هذ 
 .موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض 
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على أنه باذا  لب الكفيل الترريد وجب عليه أن    من القانون المدنى   789تنص م ب
بالد  تفي  للمدين  أموال  الى  الدائن  بإرشاد  نفقته  على  كلهيقوم  لكي    ين  اذن  فيرب 

يستطيع الكفيل الدفع بالترريد أن يدل الدائن على أموال للمدين تفي بالدين كله من 
أصل وفوائد ومصاري  ولا شك أن هذا المبدأ يتمشى مع القواعد العامة في الوفاء التي 
ي تقضي بعدم الزام الدائن بقبول جزء من الدينن وهذا بخلال الحكم في فرنسا لأنه يكتف 

ا  بأن يدل الكفيل الدائن على أموال للمدين ذات قيمة بحيث يكون التنفيذ عليها منتري
 .ولو لم يكن كافييا لوفاء الدين كله

ا   ولا بد في قبول الدفع بالترريد من أن يكون ارشاد الكفيل الى أموال المدين منتري
 :دون ارهاق للدائن فيلزم من ذلك

المطلو  ترريدها كافية لأداء الدين بتمامه من أصل وفوائد  أن تكون الأموال  -1
 .ومصروفات 

 .أن تكون الأموال المطلو  ترريدها قابلة للحرز عليها -2
ألا تكون الأموال المطلوبة ترريدها متنازعيا فيها ويلزم لكي يعتبر المال متنازعيا  -3

ستلزم التنفيذ عليها  فيه ألا يكون قد قامت بشأنه دعوى أو نزاع جدي بل يكفي أن ي
  اتخاذ اجراءات  ويلة معقدة كالعقارات المملوكة شيوعيا لأن التنفيذ عليها يقتضي  

 .اجراءات قسمتها أولاي 
/  789ألا تكون الأموال المطلو  ترريدها واقعة خار  الأراضي المصرية بم  -4
   من القانون المدنى. 2

ريد يرب عليه أن يرشد الدائن يخلص مما سبق أنه لكي يستطيع الكفيل الدفع بالتر
الى أموال للمدين تفي باعتبار قيمتها الصافية بالدين كله وأن تكون هذه الأموال قابلة 
للحرز عليها وألا تكون متنازعيا فيها وألا تكون واقعة خار  الأراضي المصريةن وقاضي 

يقدمه له الكفيل ما اذا كانت الأمو  يتبين على ضوء ما  ال التي الموضوع هو الذي 
الشروط  فيها  تتوافر  كانت  اذا  وما  بتمامه  الدين  لسداد  تكفي  ترريدها  الكفيل  يطلب 
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الأخرى أم لا ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذان ويتحمل الكفيل بنفقات ارشاد 
الدائن الى الأموال المطلو  ترريدها كالنفقات التي يستلزمها استخرا  شهادة عقارية 

ين للعقار المطلو  ترريده لأنها لازمة لثبات ملكية المدين للأموال مثبتة لملكية المد 
التي يراد ترريده منهان أما نفقات اجراءات التنفيذ على تلك الأموال فلا يلزم الكفيل 

 .بتقديمها ويتولى الدائن صرفها على أن يخصمها بطريق الامتياز من حاصل البيع
 ما يت تب علة قبول الدفا بالتج  د

 .وقف اجراءات التنفيذ على أموال الكفيل -1
الزام الدائن بالتنفيذ على أموال المدين التي أرشد اليها الكفيل وتخليص الكفيل  -2

من الدين بقدر ما يتحصل من هذا التنفيذ وإلا تحمل الدائن نتيرة اعسار المدين  
من  اذا أصبح التنفيذ على هذه الأموال غير ممكن بخطةه بقدر ما كان يتحصل  

 .اجراء هذا التنفيذ 
لا يترتب على الدفع بالترريد منع مقاضاة الكفيل حتى يررد المدين من أمواله لأن  
بالدفع  الكفيل  تمسك  على  يترتب  انما  الدعوى  قبول  بعدم  دفعيا  ليس  بالترريد  الدفع 
ين  بالترريد وقف اجراءات التنفيذ المتخذة على أمواله وقفيا مؤقتيا الى أن يتم ترريد المد 

 .من أمواله التي أرشد اليها الكفيل
ا تعطيل   وليس المقصود بوقف اجراءات التنفيذ منع الاستمرار فيها فحسب بل أيضي
كل أثر لما تم منها وإلغاء ما تم عند الاقتضاء اذا كان عدم الغائه يضر بالكفيل فيتعين  

تسر هام   في  بذلك  والتأشير  الكفيل  الى  الموجه  التنبيه  الغاء  التنبيه  مثلاي  يله لأن 
وتسريله يعتبران من اجراءات التنفيذ التي يترتب عليها تقييد حقوق الكفيل في أمواله 

 .من يوم التنبيه وكذلك الحرز التنفيذي الموقع تحت يد الغير
فالدفع بالترريد لا يمنع اذن الاستمرار في الدعوى المرفوعة على الكفيل ولا من  

ي الأمر أن هذا الحكم لا يمكن تنفيذه على الكفيل حتى الحكم عليه بالدين بل كل ما ف
الجراءات التحفظية في   اتخاذ يررد المدين من أمواله وهذا لا يمنع بالطبع الدائن من  
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مواجهة الكفيل كأن يطلب وضع الأختام على أموال تركته اذا مات أو أن يطلب تعيين  
 .لحرز التحفظي وأخذ اختصاص بها قيفِم عليه اذا ما اعتراه جنون أوعته وله أن يوقع ا

لا يقتصر أثر الدفع بالترريد على وقف اجراءات التنفيذ المتخذة على أموال الكفيل بل 
يقترن هذا الأثر بإلزام الدائن بالتنفيذ على أموال المدين التي أرشده اليها الكفيل والتي 

زاء المدين وواجبيا عليه يفتر  أنها كافية لسداد الدين بتمامه ويعتبر ذلك حقيا للدائن ا
  – ازاء الكفيل فإذا استوفى الدائن دينه كاملاي برأت ذمة الكفيل وإذا حصل لسبب ما  

قيمة -كنقص   من  الاستيفاء  في  الدائن  فزاحموا  دائنون عاديون  اذا رهر  أو  قيمتها 
أن الدائن لم يحصل على ما يكفي لسداد دينه بتمامه   -الأموال التي أرشد عنها الكفيل  

 .فإن الكفيل يبرأ بقدر ما استوفاه الدائن من المدين
أما اذا كان عدم تحصيل الدائن باقي حقه من أموال المدين راجعيا الى خطأ  
الكفيل  ذلك وبرأت ذمة  المدين كان مسؤولاي عن  أموال  تأخره في ترريد  الى  أو  منه 

من القانون     790بالقدر الذي يكون فيه الدائن مسؤولاي وهذا ما نصت عليه المادة ب
يكون الدائن    بقولها: في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدينن  المدنى

ه الجراءات اللازمة اتخاذ مسؤولاي قبل الكفيل عن اعسار المدين الذي يترتب على عدم  
 .في الوقت المناسب 

أي أنه اذا ثبت أنه لو لم يتأخر الدائن في ترريد أموال المدين لاستوفى منها  
حقه كاملاي وإنه بسبب تأخره في ذلك مكن المدين من التصرل في بعض أمواله أو  
من زيادة ديونه فإن الدائن المكفول دينه يكون مسؤولاي ازاء الكفيل عن القدر الذي لم 

اجراءات الترريد وتبرأ ذمة   اتخاذ سبب تأخره في  يستطع تحصيله من أموال المدين ب
ويقع عبء اثبات تقصير الدائن    من القانون المدنى   790الكفيل بهذا القدر ذاته بم  

 .على الكفيل
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 :تج  د المديء مء المال الم هوه في الديء المافول
خول المشرع الكفيل حق  لب ترريد المدين من مال معين ولو كان هذا المال غير 
كال  لوفاء الدين بأكمله ما دام قد سبق تخصيصه لوفاء الدين المكفول حيث نص في 

على أنه باذا كان هنا  تأمين عيني خصص قانونيا أو    من القانون المدنى   791م ب
هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنيا مع   اتفاقيا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد 

المدين فلا يروز التنفيذ على أموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت 
 لهذا التأمين  

توافر   من القانون المدنى   791فيرب اذا لكي يستطيع الكفيل التمسك بحكم المادة ب
 :الشروط ا تية

خصص لضمان الدين فلا يكفي أن يكون التأمين   أن يكون هنا  تأمين عيني-1
شخصييا ولا يهم أن يكون المال المحمل بالتأمين العيني منقولاي أو عقاريا ولا أهمية  
لمصدر التأمين العيني ولا يهم اذا كان التأمين العيني ضامنيا للدين المكفول وحده 

 .أو ضامنيا له مع غيره من الديون 
سابقيا أو معاصريا للكفالةن أما اذا تقرر التأمين العيني   أن يكون التأمين العيني-2

 .بعد الكفالة فلا يلزم الدائن بالبدء بالتنفيذ على المال المحمل به
أن يكون التأمين العيني مقدميا من المدين لأن الترريد لا يكون الا بالنسبة الى  -3

ا الأعمال التحضيرية   كما أن المبادي العامة  أموال المدين ومما يؤيد هذا الرأي أيضي
تقضي باعتبار كل من الكفيل العيني والكفيل الشخصي في مركز واحد لأن التزام  
 .كل منهما التزام احتيا ي ويروز لكل منهما أن يدفع بالتقسيم اذا توافرت شرو ه

ألا يكون الكفيل متضامنيا مع المدين لأن الكفيل الذي يتضامن مع المدين ينزل  -4
في الترريد فلا يروز له  لب ترريد المدين من جميع أمواله ولا  بذلك عن حقه  

 .حتى من المال الذي خصص لوفاء الدين المكفول
 .أن يتمسك الكفيل بترريد المدين من المال المخصص لوفاء الدين المكفول-5
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يخلص مما سبق أن للكفيل فضلاي عن حقه في الزام الدائن بترريد المدين من جميع 
التي بالتنفيذ على الأموال   أمواله  بالبدء  الدائن كذلك  يلزم  الحق في أن  يرشده عنها 

المحملة بتأمين عيني سابق أو معاصر لانعقاد الكفالة ويرب على الكفيل في الحالتين  
ان    من القانون المدنى   791أن يتمسك بحقه فكأن الحق الثابت للكفيل بمقتضى م ب 

ر على الأموال المحملة بتأمين عيني وهذا  هو الا تطبيق خاص للدفع بالترريد يقتص
الحق لا يفترق عن الحق العام في الدفع بالترريد الا من ناحية أنه لا يلزم فيه أن يكون 
المال المحمل بالتأمين كافييا للوفاء بالدين كله اذ يروز للكفيل أن يلزم الدائن بالبدء 

هذا المال أي ولو لم تكن قيمته بالتنفيذ على المال المحمل بالتأمين أييا كانت قيمة  
 كافييا للوفاء بالدين بتمامه 

 
 المطلب الثانى 

 أحقية الكايل المتضامن بالدلاع بالتجريد 
عقود المرابحة    ن اكدنا ان هنا  احقية قانونية للكفيل المتضامن فىألقد سبق و 

الاسلامية بالدفع بالترريد وعدم جواز الرجوع عليه قبل الرجوع على المدين وبينا شروط 
الترريد واسبابه واننا هنا سول نعر  لدفعنا الذى ابديناه امام المحكمة فى القضية 

 المعروضة 
قبل ال جوع   -المستأ ف  –عد  جواز ال جوع علة الكفيل  ننا دفعنا نصا "أحيث  

و دفا  تج  د المديء قبل ال جوع علة الكفيل   -مده ثا ما المستأ ف –ة المديء عل
 "و  وقف تنفيذ حام الإلزا  فة مواجهه الكفيل حتة يتم تج  د المديء الاالة

المدنى حيث   القانون  لتفسيرنا لنصوص  الماد أوكان هذا مستندا    نه نصت 
( لا  جوز للدااء أه ي جا علة الكفيل وحده  لا بعد 1)  –   من القانون المدنى  788

( ولا  جوز له أه ينفذ علة أموال الكفيل ألا بعد تج  ده 2نجوعه علة المديء  )
 المديء مء أمواله ، و جب علة الكفيل فة هذه الحالة أه يتمسك  هذا الح  ." 
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الماد  نص  بمقتضى  مقرر  هذا حق  دفعنا  فى  حيث   ةسالف  ةوإن  من    الذكر  يكن  لم 
الاصلي   اختصامناالمفتر    الدعوى  قبل    ةفى  بدايتها  يتم  أمنذ  المدين    اختصامن 
 . لكونه كفيل المستأنفبدعوى الزام ويحكم عليه ثم يقوم البنك بالرجوع على  الأصلي

من القانون المدنى الا  793  المادةن كان قد استند فى اختصامه لنا بناء على نص  إو 
لا تفتر  والشك دائما يفسر   ةالتضامني   ة جانبه الصوا  ذلك لان الكفالن أستناده قد  أ

لصالح الكفيل حيث كان لزاما على البنك المفتر  فيه العلم والذى صاا العقد ووضع 
بنص صريح وهذا   ةتضامني  ة فى العقد ان تلك الكفال   ةشرو ه وبنوده ان يؤكد صراح

 0أق العقد فى ر  ةتضامني ةعلى ذكر كلم اعتمد لم يحدث بل 
للعقود    القانونية  ةلان الطبيع  ةتضامني  ةوأن هذا لا يفيد ولا يؤكد على ان الكفال

تكتب على  أ يمكن   العقود  بيع رغم  أن تختلف عن مسمياتها فكثير من  فى   هاأننها 
لم يشترط على   أنه  الما    ة تضامني  ة ان تكون الكفال  الضروري حقيقتها "هبه" فليس من  

 . نفسه بنص واضح وصريح ةاو عقد المرابح ة كفالفى عقد ال ةذلك صراح
يفيد التأكيد على التضامن بين الكفيل والمدين    شيء  أيوليس هنا  لدى البنك  

ن تتستر أحيث انه لا يروز التوسع فى تفسير بنود العقد فقد يحدث كثيرا فى العمل  
بصفته مدين    الالتزامتحت ستار التضامن بين المدينين فيقبل الكفيل    ةالتضامني  ةالكفال

 .1من الدين  شيءنه فى الواقع ليس مدين ولم يأخذ أمتضامن مع 
ال المد ة علة  299ماد   حيث نصت  القا وه  أحد    -"  أ ه  مء  كاه   ذا 

المدينيء المتضامنيء هو وحده ااحب المصلحة في الديء فهو الذي يتحمل به كله  
 .  2 حو الباقيء 

 
القانون المدنى    -سليمان مرقس  راجع فى ذلك" د.- 1 العقود   –المرلد الثالث    –الوافى فى شرح 

 0          139ص 1994بدون ناشر سنة  - عقد الكفالة - المسماة
مرموعة احكام محكمة    1980ديسمبر    22وهذا ما أكدته ايضا محكمة النقض " نقض مدنى  - 2

 0 "389-2591-31النقض 
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مصر    .......يمتلك بيت فى    المدينارشاد البنك بان    الين الكفيل سعى  أكما  
نه نظرا لسفره خار  أالا    ةوهو الكائن بالعنوان الذى يرسل عليه البنك اعلانات القضي

 قطن فيه حتى عودته يل حد اقاربهالبلاد قام بتر  هذا البيت لأ 
تأمين عينى    أياجراء قانونى يحافى من خلاله على    بايكما ان البنك لم يقم  

التى   البضاعةعلى    الواردةاجراءات الرهن    اتخاذ او ضمان لمبل  القر  وتخلف عن  
 لبإيقا نه لم يقم  أاشتراها من البنك كما سول نوضح كما    الأصلين المدين  أيدعى  

  . فى مواجهته اى اجراء كما سول نبين ايضا   ولم يتخذ   الكفيلسفر المدين حينما أخبره  
 والتزامات   الأصلياضاع بعلم منه مقابل الوفاء الوارد على الدين    -البنك  –نه  أكما  

ن يتقاضى بموجبها جزء من مستحقات الدين مما يؤكد أالمدين التى كان من الممكن  
التمسك بهذا الدفع وبعدم الرجوع عليه او التنفيذ   فى   -  المستأنف  –الكفيل    ة على احقي

القانون المدنى كما انه يتمسك بكاف  791و    790عليه بموجب المواد   دفوعه    ةمن 
ه الدائن تمسكا هفى مواج  الأصليللمدين    المقررةلصالحه ككفيل والدفوع    المقررةالاخرى  

 . الموقرةجازما ويقينيا ويقرع بها اذان المحكمة 
وهى الرهن الوارد على   ةيه محدده بموجب عقد المرابح ينع  ةنا  كفالن هأكما  

ن البنك رهنها لحسابه فهذا أن المدين اشتراها بأموال القر  و أ التى يدعى    ةالبضاع 
 اموال الكفيل قبل التنفيذ على هذا الرهن العينى    ةيضعف حق البنك فى الرجوع على كاف

اموال الدين من المال   استيفاءالكفيل قبل    نه لا يروز الرجوع على اموالأمما يعنى  
 - حيث ورد فى الفقه والقضاء على أنه :  الأصليالمرهون لدى المدين 

هو الذي  ضمنه    الالتزا "والذي يهم في الكفالة هو التزا  هذا المديء،  ذ أه هذا  
 1"الكفيل،  مجب أه  اوه مذكوناً في وموح ودقة في عقد الكفالة

 
العاشر  -الوسيط-د.السنهوري -1 والعينية  -الرزء  الشخصية  المستشار   -التأمينات  وتحديث  تنقيح 

 0    380ص -2010-أحمد المراغي رئيس محكمة النقض سابقاي 
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تفسي  عقد الكفالة  مما يتعل  بمدى   ه محامة النقض قضت بأ ه "أكما  
التزا  الكفيل  جب أه  اوه التفسي  ممقاً دوه توسا وعند الاك  اوه التفسي  

تت أمي   طاق  في  التزاماته  الكفيل  محدد  الكفالة  لمصلحة  عقد  عبانات  حمله 
واستخاص هذا التفسي  وتحديد  طاقه مء سلطة محامة الموموع لا سلطاه عليها 
في ذلك مء محامة النقض مادا  استخااها ساا اً لا  خالف ال ا ت بالأوناق ولا 

 . 1"خ وج  مه علة المعنة ال اه  لعبانات عقد الكفالة
  التزاما  عتب     –غي  متضامء    ضامناً أومت  –الكفيل    التزا " كما أكدت ا ضا اه  

 التزا  المديء الأالة ، فا  سوغ الن   فة  عمال أحاا  الكفالة علة    لالتزا تابعاً  
 2المديء الأال"  التزا الكفيل قبل البت فة 

و    –الكفيل متضامناً كاه أو غي  متضامء    التزا لة تأكيدها اه   بالإمافة  
فا   الأالي المديء    لالتزا تابا    التزا هو    – علة ما ج ى به قضا  هذه المحامة  

تابعاً   التزاما عتب     –متضامناً أو غي  متضامء  - الكفيل    التزا   .  قو   لا بقمامه
التزا  الكفيل المديء الأالة فا  سوغ الن   في اعمال احاا  الكفالة علة    لالتزا 

 .3قبل البت في التزا  المديء الأالي
ومن كل ما سبق يتبين مدى احقية الكفيل المتضامن فى عقود المرابحة السلامية  

كما  الالتزامتضامنى لكونه ليس بشريك فعلى فى  التزامهالدفع بالترريد حتى وان كان 
 اكدت محكمة النقض فى احكامها.

 
 
 

 
 0  5/2006/ 23ق جلسة   75ة لسن  11421الطعن رقم - 1
 0 2/1980/ 18ق ن جلسة   43لسنة  860الطعن رقم - 2
 0 1984-01- 04بتاريك 134صفحة رقم  35مكتب فنى  49لسنة   1717الطعن رقم - 3
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 المبحث الثانى 
 الحق بالتقادم سقوط  

الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى للتقادم من الدفوع الروهرية والتى تلتزم  
محكمة الموضوع بالرد عليها كما انها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتى تقضى 

 له وجهان.  ابتداءبها المحكمة من تلقاء نفسها وإن هذا الدفع المسقط للخصومة 
الدين اى من تاريك حلول   استحقاقق فى اقامة الدعوى من تاريك  الاول وهو سقوط الح

الديون أما الثانى فهو من تاريك المطالبة بالدين حين حلول ميعاد الدين   استةداءأجال 
الدين حال   استيفائهدون   يكون كامل  المتبقية مما  الديون الاخرى  يسقط اجال كافة 
 الاداء.

به فورية وعاجله وإننا حتى نوضح هذا تفصيلا فإننا سول نبينه   المطالبةلذلك كانت  
 - على النحو الاتى :

 0 التقاد  مء تان د الاستحقاق المطلب الاول:
 0 التقاد  مء تان د المطالبة بالديء المطلب ال ا ة:

 المطلب الاول 
 التقادم من  اريخ الاستحقاا 

بمررد حلوله بيتم    لأنهيعد تاريك الاستحقاق من اهم عناصر المطالبة بالدين  
أننا نتحدث عن دين    وباعتبارمدة سقوط الدين بحسب نوع الدين و بيعته    احتسا  

 بكمبيالات او شيكات بنكية.   والمضمونةالقرو  المترتبة على عقود المرابحة 
بالمطالبة الرنائية وإنما يتعلق بأخر اجراء تم للمطالبة بها فإن ميعاد سقو ها لا يتعلق  
 دفا بسقو  الح  فة طلب الإلزا  لتقاد  الدعوى لم ون مدنيا لذلك كان دفاعنا بأنه " 

 مء القا وه   465  الماد اك   مء ثاث سنوات مء تان د الاستحقاق طبقا لنص  
 "1999لسنه 17نقم  التجانى 
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  ة مر   لأول كانت عليها الدعوى ولو  ة  ن فى أى حالان التمسك بالتقادم يكو حيث  
ن اسلفنا أ حيث سبق و   من القانون المدنى    387  للمادة بقا    ستةنال الا  ةمام محكم أ
 المرابحةمن عقد    8ن الدين المكفول كان أساسا مضمون بكمبيالات  بقا للبند رقم  أب

ضده بعقد القر  لا ينفى  المستأنفوإن احترا  البنك  ةوالذى ترتب عليه عقد الكفال 
يقم  ولم  مواعيد  على  مستحقه  وكانت  بكمبيالات  مضمونا  كان  القر   بكون  اصله 

   .بأدائها للبنك المدين
ن يطالب البنك بسدادها كما هو وارد فى صحيفه  أ مما حل اجالها فكان لزاما  
صل الدين مما يحق أوارده على    ة كفالن الأ ة  الموقر   ةافتتاح الدعوى حيث يتبين للمحكم

للمستأنف   الدفوع  أ  باعتبارمعه  بذات  يتمسك  ان  كفيل  المدين    ةلمصلح  المقررةنه 
 . الأصلي

تتقادم الدعاوى   -1"  1999لسنه  17رقم    الترارى   من القانون   465  المادةحيث نصت  
   .ثلاث سنوات من تاريك الاستحقاق تراه قابلها بمضى ةعن الكمبيال   ةالناشة
تاريك    -2 من  سنه  بمضى  الساحب  وقبل  المظهرين  قبل  الحامل  دعاوى   وتتقادم 

 ة الاحترا  المحرر فى الميعاد القانونى او من تاريك الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيال 
 مصاري  " على شرط الرجوع بلا

نحيل   فإننا  هنا  و   الييضا  أومن  سبق  التى  للمحكمة    نأالطلبات  قدمناها 
ننا قد  لبنا فى البند ثالثا من الزام البنك بتقديم ألضرورتها فى الفصل فى النزاع  حيث  

لهذا   ةقبل رفع  الدعوى ولم تسترب المحكم  ةاجراءات قانوني  أي  هاتخاذ ما يفيد من  
 اجراءات اى    اتخاذ بن البنك لم يقدم ما يفيد قيامه  أالطلب ولو كانت قد استرابت لتبينت  

  ة.قانوني 
قد توقف عن    المدينأن       5ص  بمن تقرير الخبراء    الموقرة  ة حيث انه ثابت للمحكم

البنك قام برفع الدعوى فى    1/1/2013السداد فى    ر أى بعد بمرو 8/5/2018وأن 
 اشهر من تاريك الاستحقاق   ةربعأسنوات و  خمس
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"فة حال من انه  7 فى البند  ةثابت امامها  بقا لعقد المرابح ةوكانت المحكم
ن الاقساط أأى    السداد "  ةوتكوه حال  ةالاقسا  المؤجل  ةالامتناع عء السداد تسقط كاف
ين  بها من المد   ةولم يقم بالمطالب   2013/ 1/3منذ يوم   ةالتى يطالب بها البنك مستحق

 لب   وتراخيه فى  لهمالهالسقوط    ةاذ ان المشرع أفرد عقوب  .من تاريخه  الكفيلاو من  
 ة اى اجراءات قانوني   اتخاذ بولم يقدم ما يفيد قيامه    ةالقضائي  ةالسداد بالمبال  والمتابع

بالتمسك بسقوط الدعوى فى مواجهته   الكفيلللتقادم الامر الذى يتوافر معه حق    ةقا ع
 . لمصلحه المدين الاصلى المقررةلكونه كفيلا متضامن وله التمسك بذات الدفوع 

مر مخل بحق الدفاع أه حينما التفتت عن هذا الدفاع كان  اول درج  ةن محكمإو 
فى الدعوى الامر الذى يقتضى من    يأالر الروهرى الذى اذا ما تحقق لتغير به وجه  

والقضاء بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم و    المستأنفالغاء الحكم    الموقرة  الهيةة
 المستأنفن هذا دفاع جوهرى يتمسك به  أبحق الدفاع و   للإخلال  المستأنفالغاء الحكم  

 0تمسكا جازما ويقينيا ويقرع به اذن المحكمة
 - قض با ه :نولقد قضت محامة ال

ا ه  ذا ا قضت مده الخمس   -المل ة  –   مء قا وه التجان   194  الماد "مفاد  ص  
مه دوى  سقط ح  الدااء فة اقا  الماد  تلك    المبينةسنوات مء اى مء المواعيد  

بسند    المطالبة لواند  الديء  المادتاه    المديو مةبقممه  اوندت  مء   384و 383وقد 
والمقصود به    القضاامة  المطالبةالقا وه المد ة اسباب الا قطاع للتقاد  ومء  ينها  

هو مطالبه الدااء لمدينه مطالبه ا  حه جازمه بالح  قضا  وهو ما يتم بط     
المديء الممتنا عء التنفيذ عء الوفا  بما التز  به  بإجبان  حام    لإاداننفا الدعوى  

 1به"  المطالبةوالا سقط حقه فة  المد خال تلك 

 
 0 1/2000/ 20ق   66لسنه  7886 عن رقم  - 1
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للمحكمأو  يتبين  م  الموقرة  ةنه  الصادر  الحكم  هذا  النقض فى    ةن محكممن 
  ة القانوني  المدةخلال    ة ه اجراءات قانونياتخاذ احقيتنا فى ابداء هذا الدفع جزاء للبنك لعدم  

 .وهى الثلاث سنوات 
كانت ترتب جزاء السقوط من قانون الترارة الملغى    194  المادةومن المعلوم ان  

الحالى مما   الترارة  من قانون   465  المادةفى القانون القديم والتى حذفت وحلت محلها  
والمطالب اللزام  دعاوى  فى  ابدائها  على صحيح  عقود   الواردةبالحقوق    ة يؤكد  على 

ما يصبح معه دفعنا جديا وجدير   الأذنيوالسند    ةمثل الكمبيال  ةمضمونه بأوراق تراري
   .بالنظر للقضاء به

 المطلب الثانى 
 التقادم من  اريخ المطالبة بالدين 

ن هنا  تاريك استحقاق الدين لم يلتزم به البنك الدائن بالمطابة  أبعد أن بينا  
وجه السقوط وهو من تاريك المطالبة أبالدين قبل مدينه اصبح لدينا الوجه الثانى من  

 بالدين. 
مء ثاث    سقو  الح  فة نفا دعوى الالزا  لم ون اك  حيث ا نا دفعنا بأ ه "

لنص   طبقا  الاستحقاق  تان د  علة  القا وه   447  الماد سنوات  نقم   التجانى   مء 
 " 1999لسنه17

القانون    447  المادةنصت  حيث   تسقط    - 1"   1999لسنه  17رقم  الترارى  من 
قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل   ةحقوق حامل الكمبيال

 - ما يلى : لأجراء  المعنيةبمضى المواعيد 
 من الا لاع  ةالوفاء لدى الا لاع أو بمده معين المستحقةتقديم الكمبيالات -أ 
 عمل احترا  عدم القبول او احترا  بعدم الدفع -  
 اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاري .  ةللوفاء فى حال ةتقديم الكمبيال- 
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ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت أنه اوجد مقابل الوفاء   -2
لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحو     الحالةفى ميعاد الاستحقاق وفى هذه  

 عليه  
للقبول فى الميعاد الذى اشتر ه الساحب سقطت حقوق   ةوإذا لم تقدم الكمبيال-3

ل وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من  الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبو 
 ن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده أالشرط  ةعبار 
للقبول    ةاذا كان المظهر هو الذى أشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيال  -4

 " ةمن هذا الشر  ةفله وحده الافاد 
وجه السقوط وهو المؤكد على  لبنا  وإن هذا النص يوضح لنا سبب ووجه اخر من ا

لكونه  لب جوهرى فى وجو  اجراء بروتستو عدم   ةاول درج ةالذى ابدى امام محكم
ن القانون استلزم على حامل أسداد وعدم قبول حيث يتبين من النص سالف الذكر  

 المقررةوالتى صدرت لمصلحته ان يقوم بإجراء البروتستو بنوعيها فى المواعيد    ةالكمبيال
 المستأنفاو قبل    الأصليقانونا وإلا يسقط حقه فى  لب الالزام سواء قبل المدين  

المدين  أباعتبار   بها  يدفع  التى  الدفوع  بكافه  التمسك  فى  الحقوق  كافه  وله  كفيل  نه 
   0الأصلي
كثر من الدفاع بمدى السقوط البين فى  أوعلم    ةلهى على بين  الموقرة   ةن الهيةأو 
تماما تطبيق القانون   ةاول درجه قد خالف  ة ن حكم محكمأبه    والذى يتضح  ةهذه الحال

فى  الرأيا لو كان قد تحرى من  لبنا لتغير به وجه بحق الدفاع اخلالا جوهريي  ت واخل
  .الدعوى 
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 -:فة هذا الاأه با ه النقض ةولقد قضت محام 
الونق حامل  عمل   وتستو  ةالتجان   ة " همال  وفة    فة  الدفا  ت  ااج ا  اتخاذعد  

لا  سقط حقه فة ال جوع علة المديء     التة حددها قا وه التجان    خال الفت    ةالمطالب
 1" ةالتجان  ةفقط دوه ال جوع علة الضامنيء او الكافليء او الم ه  ء للونق

 - كما قضت أ ضا :
 ستفيد منه    ةالتجان   الونقةلإهمال حامل    ة" لقد ق ن الما ع جزا  السقو   تمج

 2الم ه وه والضامنوه وحدهم فقط دوه غي هم" 
بالتمسك بسقوط الحق فى رفع الدعوى    البنكقبل    الكفيل  ةالامر الذى يتضح معه احقي 

مر جوهرى لو  أبحق الدفاع فى    لخلاله  المستأنفللوجهان السابقان و بطلان الحكم  
بالدعوى مما يؤكد على دفاعنا السابق   الرأيتحققت منه لتغير به وجه   ةكانت المحكم

بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وعدم قبولها لرفعها 
 .على غير ذى صفه وسقوط الحق فى رفعها لعدم رفعها فى الميعاد 

  الموقرة   الهيةةن  أن  رغم اننى على يقي   الموقرة  ةالهية  اليوجدير بالذكر أن ننوه  
ان التقادم هنا يتوافر ويثبت فى حق الكفيل حتى ولو  ههذا التنوي اليليست فى حاجه 

فإن التقادم يظل يسرى فى حق الكفيل  بقا لما قضت  الأصليفى حق المدين  انقطع
النقض  محكمة  بالذكر  أو ن  به  الردير  من  على  أنه  ننوه  متوافر أن  بالتقادم  الدفع  ن 

نما كفاله تراريه كما إو   ةمدني  ةن الدين المكفول ليس بكفاللأ السابقان ذلك  بالوجهين  
وراق أكان احتيا يه على    ةمن القانون المدنى لكون الكفال  779  المادةهو مبين بنص  

 .3وهى الكمبيالات  ةتراري
 

 
 0 1275ص  -3   -18مكتب فنى  -1967/ 15/6جلسة  –ق 34لسنه81الطعن رقم -1
 0 532ص   24أحاكم نقض 1973مارق  31نقض -2
     0140سليمان مرقس فقرة    -239ص    67رقم    3مرموعة عمر    1940يونيو سنه    6نقض مدنى  -3
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 الاصل الثالث 
 الكايل بطلان الكاالة وبراءة ذمة  

البطلان يعد من اهم نظريات قانون المرافعات والتى بتثبت فيها عدم الاحقية  
الاجرائية المتبعة من الخصم قبل او اثناء نظر الدعوى ويمكن ان يكون البطلان لاحق 

 على صدور الحكم مما يترتب عليه الغائه او الامر بوقف تنفيذه.
العامة التى تمس أصل الحق    الموضوعيةالبطلان يمثل الدفوع    أنمما يعنى  

ن يتم  أوالتى يرب ان يكون المحامى حريص فى حال قيامه بالدفع به حيث يرب  
النزاع  فى  مطروحة  واق ية  اسبا   على  تأصيله  ويتم  دقيق  قانونى  بشكل  تأسيسه 

 المعرو  على المحكمة.
الدفع  وهو  المدنى  القانون  لمفهوم  بالبطلان  بقا  بالدفع  قمنا  هنا  كنا  وإن 
الروهرى الذى يرب ان تبحثه المحكمة وان ترد عليه بوضوح فى حكمها ذلك لان  
الحق  يترتب عليه من سقوط  لما  الحكم خاصة  بين فى  يعد قصور  التسبيب  اغفال 

 كرزاء على الطالب وبراءة ذمة المطالب به.
الفصل  هذا  نبحث  فإننا سول  التفصيلى  للشرح  وننتقل  نطيل  وإننا حتى لا 

 - ثنا على النحو التالى:الاخير من بح 
 المافول  الالتزا المبحث الأول:   ا   ذمة الكفيل مء 

 الكفالة الم تبط بعقد الم ابحة  بطاه عقد المبحث ال ا ة:
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 المبحث الأول 
 المكاول   الالتزام براءة ذمة الكايل من  

او شابه    الالتزامالاصل فى   مثبت  الدين غير  كان  اذا  أما  الدين  ثبوت  هو 
ن كان فى الاساق أبطلان تبراء ذمة الملتزم به وإن ذمة الكفيل مستقله عن ذمة المدين  

 ان براءة ذمة المدين تعنى براءة ذمة الكفيل.
من وجه واكثر    لأكثرن تبراء ذمة الكفيل وحده دون المدين وذلك  أنه يمكن  أالا  

ن الاساق فى الكفالة ان تكون قاصرة فى حدود ما وقع عليه الكفيل أ  من سبب حيث 
 به دون غيره .  التزمنه أمن 

  التزام ن الشك فى الكفالة يفسر لمصلحة الكفيل ولا يروز تحميل الكفيل  أكما  
الاساق فيها هو التزام   فالكفالةحتى ولو كان المدين ملتزم به    هالتزاماتعلى    اضافي

 فالته . الكفيل فى حدود ك
   -براءة ذمة الكفيل تفصيلا على النحو التالى:  أوجهوإننا سول نبين 

 0  ا   ذمته لسقو  الح  فة ال جوع علمه المطلب الاول:
 0  ا   ذمته لوجود مماه اخ  المطلب ال ا ة:
 0  ا   ذمته لإمعاف الضما ات بفعل الدااء المطلب ال الث:

 المطلب الاول 
 براءة ذمته لسقوط الحق لاى الرجوع عليه 

 - لقد دفعنا امام المحكمة تفصيلا الدفع التالى:
  785 للماد المافول طبقا  الالتزا مء   –الكفيل  – المستأ ف ذمه   ب ا   دفا "

 " فة ال جوع علمه -البنك -مده أولا المستأ فسقو  ح  ل
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 ا  الكفيل تب   ةمء القا وه المد ة علة ا ه " علة أه ذم 2/ 785 الماهد صت  لقد 
أشه  مء   ذان   ةمد المديء خال ست  ةالإج ا ات القا و م  اتخاذ ب ذا لم  قم الدااء  

 1الكفيل للدااء ما لم  قد  المديء للكفيل مما ا كا ما"
لاء كبيره للمستأنف فيا حضرات المستشارين الاج  استفادةوإن فى هذا النص  

يعلم   للمحكم   المشهورة  المقولةكلنا  يتضح معه  الذى  الامر  الضامن غارم"   "  ةوهى 
وان كنت أنا نظرا   المستأنفعن    ةسبب تمسكى بكل خيط قد يدفع المسةولي  الموقرة
 الي منذ ان نمى    الواقعةشاهد على تلك    فإنني   المستأنف التى بينى وبين    الأخوةلقرابه  
 0بها وبتفاصيلها  علمى

من القيام بذلك العمل الاحمق فى ضمان شخص غير    المستأنففلم يقصد  
 البركةا منه انه كان يساعده على الزوا  وكانت البنو  ومن ضمنها بنك  لا رني ا مأتمن  

ضمانات او بمقابل   أيدون    اجتماعيه كان لازال حديث العهد فكان يعطى قرو   
واهي ا  ة وغير جدي  ةضمانات  لسنوات  ويلحتى  الرجوع عليهم  فى  يتراخى  مما   ةنه 

لررائم    ة الرنائي  ة ذلك البنك امام المسائل  ادارةن توضع  أيفتر  معه المنطق القانونى  
 اهدار المال العام 

القرو    هذه  بأخذ  الواعى  وغير  الراهل  الشبا   من  الكثير  يستغل  وكان 
يؤخذ على   المستأنف السداد فكان فيه اغراء لهم لكن    وتسهيلات فى  ةبضمانات ميسر 

ضده ثانيا ليسانده على الزوا  رغم    المستأنفنه ضمن  أنيته فى    ةحسن مقصده وسلام
انه لازال صغيرا وغير موسر ولا يعمل ولايزال والده ينفق عليه فى حينه وكان لازال 

علم بهذه الامور ورغم لنفسه وكان البنك على  منفعة البا ايضا ولم يحصل على اى 
  .قانون البنك المركزى  لأحكام  ةذلك قبل كفالته بالمخالف

به البنك نظرا لتقصيره ولعدم حفاره    ويواجه الامر الذى يؤخذ فى عين الاعتبار  
على حقوق واموال عملائه وقيامه بإعطاء قرو  دون ضمانات وخالف تعليمات البنك 

 
 0من القانون المدنى المصرى  785  المادةراجع نص - 1
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ا البنك المركزى وفى   المستأنفيأتى لكى يطالب بحقه من    ةلنهايالمركزى و قانون 
بالمدين   له  منذ عام   الأصليلكونه لا  اقه  الامر  ان مر زمان على هذا  وبعد  ثم 

وبعد مرور   ةبعد احدى عشر عام من عقد الكفال  أي  2017حتى مطلع عام    2008
  ن المدي   التزامبعدم    الكفيلعن السداد علم    المدينأكثر من اربع سنوات منذ ان توقف  

 . من الوفاء بدين القر  
ضده   المستأنفلفرع البنك    الكفيل ذهب    2017وكان ذلك فى شهر يونيه لعام  

الامر وتقابل مع المحاسب القانونى   ةوحاول الوقول على حقيق   الرديدةاولا بمصر  
 للكفيلبشكل لائق   الصورةولم يقم بتوضيح  ةلدى البنك الا ان البنك لم يقبل اى تسوي 

 أينه رفض  ألا  ا"  ........مع رئيس قلم المديونيات بالبنك " الاستاذ /    ةوقمنا بمقابل
لا يقدر على هذا المبل  فهو ليس   الكفيلن  أ حلول دون سداد كامل المبل  رغم ابلاغه ب

 المستأنف اللازم لمنع المدين من السفر خار  البلاد و أعلمه    اتخاذ شريك للمدين وعليهم  
  - البنك   أي  – لا يتحمل هو  إو   الأصليوان عليه الرجوع على المدين    انه غير مسةول
 0عقبات فعلته  

عمل الانذار المقدم فى   ةضده اولا بمحاول  المستأنف ك  بنالامر الذى حدى بال 
  9منهم الا انه اتخذ اجراءات رفع الدعوى بعد مرور حوالى    المقدمةالمستندات    ةحافظ

 الرديدة مباشر داخل فرع البنك الكائن بمصر    أشهر من تاريك اخطارهم بشكل رسمى و 
برفع الدعوى كما هو    اوقامو الا انهم لم يحركوا ساكنا    كفيلال   ةشارع الميرغنى لبراء ذم

أشهر من تاريك علمهم عن    9بعد مرور ما يكثر عن    أي  2018/ 5مبين فى شهر  
 . 2017قد هر  وخر  من البلاد من مستهل عام   المدينن أ كفيل ريق ال

قبل    القاهرةلى  انه لن يعود  أنظرا لحصوله على عقد عمل فى دوله الكويت و 
 ارفضو نهم  أضده الا    القانونيةن يتخذوا الاجراءات  أوعليهم    2017سنوات منذ عام    7

ورفضوا   عليه  عر   أالرد  مع  يتعاونوا  تسوي  المستأنفن  شأن  وكانت   ةفى   الدين 
وكل هذا مثبت بموجب الخطا  المقدم  السوء ولاحوا بالتهديد تراهه  ةمقابلتهم فى غاي
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الكفيل   من  الموجة  مستنداتنا  حافظة  فى  ينبهه    اليصورته  الاجراءات   اتخاذ بالبنك 
 . ااجراءاته اتخاذ القانونية الا انه تراخى فى 

المحكمالأ منه  تتبين  الذى  علم    الموقرة  ةمر  هرو     الكفيلبعد    المدين من 
 ةوكان البنك على علم ولم يحر  ساكنا ومحاول   2013منذ عام    التزاماتهوتنصله من  

بقيام    2017الامر فى عام    ة فى تسوي  كفيلال بالهر  خار  البلاد   المدينوإبلاغهم 
سرعه   القانوني  اتخاذ وعليهم  خاص  ةالاجراءات  السفر  من  يتر   أ  ةلمنعه  لم   أينه 

 .تلك الجراءات  اتخاذ ن البنك تراخى فى  أ ضمانات جديده تؤكد حسن نيته الا 
افاده اخت  أحتى   دليلنا فى ذلك هو  أثناء   المستأنفن  المحضرين  ثانيا على  ضده 

نهم يتقابلوا معها وتفيد بسفره خار  البلاد وانه غير متواجد بالمنزل وهى أالاعلانات  
لا فى حسابه لدى البنك   باسمهتوجد اموال تركها    نه لاأالعلانات حتى    استلامترفض  

  .بنك اخر أيضده اولا ولا فى  المستأنف
  استهلاكية القر  فى صوره سلع    بأخذ نه قام  أو اصول الا  أولا حتى عقارات  

نه كان يحمل الكثير من  أمن البنك حتى    التزاماتهوقام ببيعها وربح ثمنها وتنصل من  
كارت   الفيزا  وببنو     ةالخاصكروت  البنك  يقوم  أبذلك  وكان  ولم    باستخدامهمخرى 

 .ضده اولا ولم يطلب منه ضمانات  المستأنفيعتر  البنك 
المستشارين   حضرات  يا  البنك  أفكي   فى  لب  الامر  يستقيم   المتخاذلن 

 ة والمتراخى فى الزام بسداد مبل  القر  الذى هو بنفسه من ساهم فى ضياعه بمساهم 
تراه  ومتعم  هاجابي  قبله  المحكمة   المستأنفده من  تتبين منه  الذى  ثانيا الامر  ضده 
الدفع    المستأنف فى احقيه    الموقرة بهذا  عليه وهذا مستفاد من    وبانطباقهفى تمسكه 

   ة.مام عدلكم فى اوراق القضيأ ةالمبين ةررول ودلالات الواقع
ضمانات    أي  اتخاذ دليل على قيامه ب  أيضده    المستأنففلو كان لدى البنك  

لكان قام بتقديمها الا انه لم يفعل وهذا   المدين  ضده ثانيا  المستأنفو اجراءات ضد  أ
ها قبل رفع الدعوى بناء على  لبنا اتخاذ قام ب  ةاجراءات قانوني   لأى   ةيفسر عدم تقديم
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وإهماله الذى    اول درجه الامر الذى يستفاد منه تراخى البنك  ةالذى  لبناه امام محكم
 يرب ان يعاقب عليه ويتحمل تبعاته 

فهذا ما كسبته يدى البنك وما جناه من عمله الامر الذى يقتضى مع عدلكم  
البنك فى   المستأنف  ة ذم  ببراءةالقضاء   انذار  اكثر من سته اشهر على  لفوات  ذلك 
مما للكفيل    ةضمانا جدي  أيضده وعدم تقديم المدين    المستأنفاجراءاته ضد    اتخاذ 

ذمته وسقوط حق   لبراءةقانونا مما يترتب بعدم جواز الرجوع عليه    المستأنف يبرء ذمه  
 ة. القانوني  ةفى الرجوع عليه لفوات المد أولا البنك ضده  المستأنف

  ة ن البنك فى حالأفى البند خامسا أكد على    الكفالةعقد    اتفاقن نصوص  أكما  
هو لفى مفهوم    الكفالةوسقوط عقد    أه  سقط عقد الكفالهالمكفول    الالتزاموجود أخلال ب
   .البنك فى الرجوع عليه ةوعدم أحقي انتهائهمن  المستأنف ةومحدد لمصلح
بان يخطره    الالتزامبسداد    الكفيلن البنك أوضح فى انه اذا  لب ألزام  أحتى  

بسداد الاموال خلال شهر ومر   المستأنفبخطا  موصى عليه بعلم الوصول ويقوم  
   .الأصلي  الالتزامسنوات سقط بهم  5أكثر من  الالتزامط و على سق

ولم يقدم ما يفد قيامه    ات الالتزامولم يخطر البنك لا الكفيل ولا المدين بسداد  
من    بين  اعترالالامر الذى يضحى معه    ةالموقر   ةهذه الجراءات امام المحكم  اتخاذ ب

 . فى الرجوع على الكفيل الأحقيةوعدم  ةبسقوط الكفال  و المدينالبنك 
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 المطلب الثانى 
 براءة ذمته لوجود ضمان اخر 

المافول لتواف  مقا ل وفا     الالتزا مء    -الكفيل  –  المستأ فذمه     ب ا   دفا  
البنك   الأول مما ا    المستأ فلدى  قبل  غلمبلمده  المستح     اقهواستحق   ةالق ض 

مده ثا ما ووجود مماه عينة ونهء علة   المستأ فوقت الاتفاق علة الق ض مء  
 المنتجات محل عقد الق ض 

 : مقابل الولااء   - الوجه الاول: 
"  ذا قبل الدااء أه     ه  أمء القا وه المد ة علة    783لقد  صت الماد   

  ستوفة فة مقا ل الديء شيئا آخ    ات ذمة الكفيل ولو استح  هذا الاي " 
مء    13للبند  حيث مفهوم وعناصر النزاع المعرو  نزاع مدنى مضمون  بقا  

 -:والخاص ب ةعقد الم ابح
 المستأ ف ة علمه الاول والتة سدد ثمنها البنك  "   هء المنتجات المات اه مء المدع

 مده علة ه  اوه للبنك ح  امتماز لل هء والحجز عليها فة حال عد  السداد" 
وهو ان يقدم تعويضا    من القانون المدنى  774  المادة ن هذا مطابق لنص  إو 

من العقد اذ ان الرهن الوارد   13  المادةعينيا بدلا من الكفيل وهذا واضح من نص  
ن  ا كان من الممكن    ة بنص العقد يتبين منه انه بمثابه تعويض عينى بديلا عن الكفال

 المستأنف ضده ثانيا بان يؤديه قبل البنك    المستأنفوان تلزم به    ةاول درج  ةتحققه محكم
 "اولاضده 

 - مقا ل الوفا  :خر وهو وجود  مر الأا
 - علة ا ه: 1999لسنه 17نقم  التجان حيث  صت المواد مء قا وه 
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 :401ماد  
علة ساااحب الكمبمالة أو مء سااحبت لحسااابه أه يوجد لدى المسااحوب علمه مقا ل  
وفااها و ساأل السااحب لحسااب غي ه قبل م ه ى الكمبمالة وحاملها دوه غي هم عء 

 ا جاد مقا ل الوفا .
 :402ماد  

 عتب  مقاا ال الوفاا  موجوداً اذا كااه المساااااااااحوب علماه مادينااً للسااااااااااحاب أو ل م   
اسااااتحقاق الكمبمالة بمبلغ مء النقود مسااااتح  الأدا  ومساااااو   بالسااااحب فة ممعاد

 .ةالكمبمالبالأقل لمبلغ 
 :403ماد  
ولا  جوز    عتب  قبول الكمبماالاة ق  ناة علة وجود مقاا ال الوفاا  لادى القاا ال. -1

  قض هذه الق  نة فة عاقة المسحوب علمه بالحامل.
بول الكمبمالة وعلة السااحب وحده اه ي بت فة حالة الا كان ساوا  حصال ق -2

ه المساااااااااحوب علماه كااه لاد اه مقاا ال الوفاا  فة ممعااد  أأ  لم  حصاااااااااال  
الاساااتحقاق . فاذا لم ي بت ذلك كاه ماااامنا للوفا  ولو عمل الاحتجاج بعد 
الممعاد المحدد قا و اً. فإذا اثبت الساااااااحب وجود المقا ل واسااااااتم ان وجوده 

متاه بمقادان هاذا حتة الممعااد الاذى كااه  جاب  ماه عمال الاحتجااج   اات ذ
 المقا ل ما لم  اء قد استعمل فة مصلحته.

  8البند    ة يتضح انه منصوص فى عقد المرابح  ةالاوراق وعقد المرابح  ةوبمطالع
ن أ ن المدعى عليه الاول ملتزم بأبكمبيالات و   المدينن البنك يضمن ديونه قبل  أ   منه

المنصوص عليها فى القانون وهو    ةتتحقق به القرين  يفتح حسا  لدى البنك الامر الذى
ن يتم الحرز اولا على ألزام  قبل الحكم بال  ةتوافر مقابل الوفاء فلما لم تطلب المحكم
اذ ان فى هذا الامر عيب   ةاكثر من مر   المقررةمقابل الوفاء حتى لا يتم استيفاء الديون  
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خط من  وراهر  ف  أ واضح  بين  وقصور  القانون  تطبيق  مما فى  والبيان  التسبيب  ى 
 . يستوجب الغاءه
 وجود مماه عينة ونهء علة المنتجات محل عقد الق ض  -الوجه ال ا ة :

هنا  ضمان عينى يتقدم فى استنفاذه قبل الرجوع على الكفيل وهو  بقا للبند   أن  كما
فة   ة فيد اه البنك  ماء اه يتخذ  ج ا ات قا و م  والذى  ة مء عقد الم ابح  9نقم  
 المستأنفالا ان البنك    ةمء عقد الم ابح  13و5الكفيل طبقا للبنداه    التزا عد     ةحال

اجراءات الرهن عليه او شهرها او الحرز عليها منذ حلول   اتخاذ ضده اضاعه بعدم  
 . الدين مما اضعف التأمين العينى بإهمال من البنك

كما ان    ةوجود ضمانا عينيا اخر يمكن الرجوع عليه بدلا من الكفالوهذا يفيد  
 دين او اموال الم كفيل  ضده اشترط على احقيته فى الحرز على اموال ال  المستأنفالبنك  
بنو  اخرى مما يثبت ان هنا  مقابل   أيو فى  أفى حساباتهم لديه    الموجودةسواء  

ضده اولا احقيه   المستأنفوفاء لهذا الدين كان يمكن ان يستحق وان لا يكون للبنك  
 ببراءةوالقضاء    المستأنفمما يبرء ذمته ويقضى بإلغاء الحكم    كفيلفى الرجوع على ال

 .الكفيل ةذم
 

 المطلب الثالث 
 براءة ذمته لإضعاف الضمانات باعل الدائن 

 784  الماد المافول طبقا لنص    الالتزا مء    –الكفيل    -   المستأ ففا  ب ا ه ذمه   د
 :مد ة 

تبرأ ذمه الكفيل بقدر ما أضاعه   مء القا وه المد ة علة ا ه "  784  الماد لقد  صت  
كل تأمين يخصص   المادةويقصد بالضمانات فى هذه    0ه من الضمانات ة الدائن بخط

 0 وكل تامين مقرر بحكم القانون " الكفالةلضمان الدين ولو تقرر بعد 
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أن رجوع البنك على الكفيل لكون الكفيل قام بضمان    الموقرة  ةفإنه يتبين للمحكم
ولكن يا حضرات المستشارين    الأصليالذى استفاد به وانتفع والزم به المدين    الالتزام

وذلك   الموقرة  للهيةةن اخرجه  أ واود    صدري لذى يغص فى  فهنا  الكثير من القول ا
 . الرشيدةلثقتى فى سيادتكم وفى حكمكم العادل وقراراتكم 

 ةالاوراق التى بنى عليها عقد القر  و الكفال  ةوحال  المنظورة  ةالقضي  ةهل حال
 المدين هل تستقيم مع العقل والمنطق ؟  اليوالاموال التى انفقت من البنك 

  ن واقتصاديي ومستشار قانونى ومحاسبين وماليين    ةقانوني  ادارةفكي  يمكن لبنك لديه  
وانه الطرل المتعاقد القوى والطرل  ةوخبراء ويفتر  فيهم جميعا العلم بالقانون خاص
 .المحترل أن يقوم بإصدار قر  بهذا الوضع

  نف المستأ–بإصدار قر  للمدين     -ضده اولا  المستأنف  -فلقد قام البنك  
او رهن او عقارات او حسابات فى البنو  او    ةدون اى ضمانات عيني   -ضده ثانيا 

 .و حكومى أعمل ثابت ومؤمن عليه فيه سواء كان خاص 
فكي  يمكن ان يقبل العقل والمنطق هذا فأين تصرفات هذا البنك فى اصدار 

البنك خالف  فلقد  المركزى   البنك  وقانون  المركزى  البنك  تعليمات  فى  كافه   القر  
خالف   أنهمن قانون البنك المركزى كما    63و    57ن  52ن50ن40النصوص  بقا للمواد 

لست فى   وإننيمن قانون البنك المركزى    ةالتنفيذي   ةمن اللائح  20و  19ن    17المواد 
   .1اعلم منى بها  الموقرة ةلذكر هذه المواد فالمحكم ةحاج

يقوم بأخذ ضمان    -ضده اولا   المستأنف  -ن البنك  أالكبرى    ةثم تأتى الطام
نه يكون له عليها حق امتياز أو   ة لصالح  مرابحة وهو رهن هذه المنقولات محل عقد ال

 
من الردير بالذكر ان وقائع نظر هذه القضية كانت قبل صدور قانون البنك المركزى والرهاز  - 1

لسنة    88لذلك كان استنادنا على المواد المذكورة فى القانون رقم    2020لسنة   194المصرفى رقم  
 0 وسول نوضح التفرقة فى نصوص المواد بين القانونين فيما بعد 2003
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والذى سول يتم   ةمن عقد المرابح 13كما هو مبين من نصوص العقد  بقا للبند رقم  
  .ذكره فى الدفع التالى

ضده    المستأنفقام  مضمون برهن على المواد التى    ةفإذا كان مبل  المرابح 
 باي انه لم يقم    الموقرة  للهيةةالثانى بشرائها فلما لم يحرز عليها البنك الا انه يتضح  

الضمانات التى   ةنه قام بإضاع أو اثبات هذا الرهن مما يدل على  أاجراءات لتسريل  
 .القر   بدايةكانت تحت يديه من  

عقد القر  الا انه لم    كما ان المدين التزم بفتح حسا  لدى البنك  بقا  لبنود 
 أي  اتخاذ يقم ولم يحر  البنك ساكنا حيال ذلك ولم يلزمه بفتح هذا الحسا  ولم يقم ب 

 . اجراء قانونى حيالها مما يفيد ان البنك اضاع هذا الضمان ايضا
  المستأنف ن البنك  أكما انه هنا  مقابل وفاء كما اوضحنا فى الدفع السابق الا  

ضده أولا لم يحصل عليه ولم يضمن وجوده ولم يتمكن من التنفيذ عليه وهذا خطأه فلا 
ن يكون مضمون  أ بالرهل بالقانون حيث ان دين الكمبيالات كان يرب    الاعتذاريروز  

 .ضده اولا لم يفعل مما اضاع هذا الضمان أيضا  المستأنفن البنك أبمقابل وفاء الا 
فى استنفاذه قبل الرجوع على الكفيل وهو  بقا للبند   ن هنا  ضمان عينى يتقدمأكما  
فة   ةوالذى  فيد اه البنك  ماء اه يتخذ  ج ا ات قا و م  ة مء عقد الم ابح  9نقم  
 المستأنفن البنك  أالا    ةمء عقد الم ابح  13و  5عد   لتزا  الكفيل طبقا للبنداه    ةحال

اجراءات الرهن عليه او شهرها او الحرز عليها منذ حلول   اتخاذ ضده اضاعه بعدم  
 0الدين مما اضعف التأمين العينى بإهمال من البنك 

من الكمبيالات والتى لم    ةن البنك قام بضمان دينه بمرموع أوالغريب أيضا  
دون   لولم يتخذ أى اجراء قانونى  يحو  المدةيحر  ساكنا وهو يرى انها تسقط بمضى 

والتى لا جدال   ةبموجب نصوص القانون الصريح   المدةبمضى    ت بيالاالكمسقوط هذه  
ن مما اضعف يفى شأنها حتى انه لم يتخذ ضمانات تسمح له بالرجوع الرنائى قبل المد 

 . على القر  تماما المتخذةالتأمينات 
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  العديدة لضمان الكفيل ذاته فهو ايضا ضمان با ل لاوجه البطلان    نات  ثم  
والتى بيناها فى دعوى    ةفى الدفوع اللاحق  الموقرة  ةسول نبينها للمحكم  التى  والكثيرة

الاصلي  لنظرها جلسه    ةالبطلان  وتحدد  اقمناها    11  الدائرةامام    2020/ 16/3التى 
من اليسار والعمل   ةللكفال  ةحتى ان الكفيل لا تتوافر فيه الشروط القانوني   اقتصادي

نه كان لازال أعقارات او حسابات حتى    وغير مؤمن عليه وليس لديه مال منقول او
وليس   جهة  أي البا ولم يتخر  بعد اثناء توقيعه لعقد القر  وليس مؤمن عليه من  

 .ن تقبل كفالته اصلا أ له دخل او محل عمل فكي  يمكن 
ذاتها وما اسلفناه   الكفالةلكل هذه الوجوه وغيرها من وجوه البطلان التى تبطل  

اجراءات جاده   اتخاذ مدى اهمال البنك المتعمد والواضح فى    رةالموق  ةتتبين منه المحكم 
ضمان كان للبنك الرجوع من خلاله على المدين    أيقبل اصدار هذا القر  مما اضاع  

 .الموقرة ةالكفيل  من المحكم ةذم براءةمما يثبت الحق فى 
 المبحث الثانى 

 الكاالة المر بط بعقد المرابحة   بطلان عقد 
وفى دراسة المبحث الثانى للفصل الثالث نستعر  فيه أوجه البطلان التى  

المكفول مما يبرأ ذمة   الالتزامشابت عقد المرابحة والتى يترتب عليها بالطبع بطلان  
 الكفيل والمدين معا وعلى الاخص بطلان عقد الكفالة ذاته الائم على عقد المرابحة. 

ن المدين كما بينا فى المبحث السابق من دفوع حيث انه يمكن ان تبرأ ذمة الكفيل دو 
نبين اوجه   الكفيل وحدة وانما هنا  القائمة على بطلان عقد   الرأيتبرء ذمة  القانونى 

 الكفالة ذاته لكونه مرتبط بعد المرابحة. 
وجه بطلان عقد المرابحة لكونه شابه الكثير من العيو  القانونية التى يمكن  أ

ن  أفى مواجهة البنك الدائن وهى ايضا من حق الكفيل    لي  الأصن يتمسك بها المدين  أ
 .بإبدائهيتمسك بها فكل ما يحق للمدين الدفع به يكون للكفيل الحق بالتمسك  

 - وإننا سول نبحث هذه المسألة فى المطالب التالية:
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 0عد  تواف  ش و  الكفالة المطلب الاول:
 0بطاه العقد لعيوب الإناد  المطلب ال ا ة:
 0المافول الالتزا بطاه  المطلب ال الث:

 
 المطلب الاول 

 عدم  والار شروط الكاالة 
شخص   تتوافر فى  أن  الكفالة فى حد ذاتها لها مرموعة من الشروط التى يرب 

اوراق  وبفحص  ولذلك  القانوني  الشكل  مستوفية  غير  الكفالة  هذه  تكون  وإلا  الكفيل 
 -:  ا تيقمنا بالدفع ن  القضية

 دفا  بطاه عقد الكفالة الم تبط بعقد الم ابحة لإعسان الكفيل وعد  تواف  ش و  
 :الكفالة فة حقه 

لقصور فى البيان متمثل ان ا  الموقرة  ةن نبين أمام الهيةأانه لمن الردير بالذكر  
بمررد عر  أسماء الخصوم ووقائع الدعوى وعدد من أحكام   الكفيلفى قيام الحكم  

النقض دون ان يبين وجه الاستناد القانونى الذى على اساسه ادعى صدور   ةمحكم
 لبات و لب   ةبالحضور وقدم مذكر   الكفيلنه قام  ألم بين فى توضيح بيانه  حيث  الحكم  

الهامه والروهريتنفيذ عدد من ا يتغير بها وجه   ةلتصاريح  والتى متى تحققت سول 
لمقتضيات تطبيق   ةوالمفروض  اللازمة  ةالقانوني  الدقةن يتحرى  أفى الدعوى لم يرد    الرأي
النظر فى مضمون دعوى البطلان التى يواجهها ببين المتقاضين فى    ةالدستوري  ةالعدال

نفسه الامر الذى يصيب   المستأنفلى بطلان الحكم  ان تؤدى  أوالتى يمكن    ةعقد الكفال
 .بالقصور فى البيان مما يستوجب الغاءه  المستأنفالحكم 

ه شابه القصور  أننرد    المستأنفلى واقعات واسبا  الحكم  االنظر    ةوبمتابع
 المستأنفنه لم يعر  فى حضور دفاع  أالبين فى البيان وفى  التسبيب من حيث  
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ن اثبات  لبات وهو اغفلها ولم يوضح اسبا  الالتفات عن تلك اثناء تداول الرلسات م
 الاسبا  وما اوجه النظر فى رفضها 

فقام    المستأنفبالمبل  محل الحكم    المستأنفنه اقتصر القول فى الزام  أكما  
اخرى لما سبق   ةمر   للعودةن هذا يدعونا  أو   ةعلى سند من القول فى تواجد عقد الكفال

اننا  لبنا التصريح باستخرا  شهاده من واقع جدول مدنى   الموقرة  ة ن اوضحناه للهيةأو 
مدنى كلى شمال   000لسنة 0000رقم    القضيةعن    ةالابتدائي  القاهرةشمال    ةمحكم
   ةالقاهر 

ان   ةوانه كان مستوجب على المحكم  ةببطلان عقد الكفال  ةوهذه الدعوى متعلق
ن الانتهاء من تلك الدعوى  تقضى بوقف الدعوى تعليقا قبل الفصل فى موضوعها لحي
فى الدعوى الامر   الرأي  وجهلعل ان يصدر حكم ببطلان العقد سول يترتب عليه تغير  

 .الذى يتمثل فى الاخلال بحق الدفاع
ن القانون فى  أفى القانون من حيث    ةنه خالف النصوص الصريحأخاصه و 

ا ا ومقممً شخص موس ً   ه تتواف  فةأمء القا وه المد ة اشت      774  الماد نص  
نه أ لا  ا 0ه  قد  عوما عء الكفيل تامينا عينما كا ماأوله    ةمص  الع بم  ةفة جمهون  

بصفته كفيلا كما هو مبين فى صدر   المستأنفافاد بالزام    المستأنفالحكم    ةبمطالع
وان كان يرب ان    ةعقد الكفال  ةمن صح  يتأكد ن  أدون    المستأنف من الحكم    4ص  

اذا ما تبين امامه انه يوجد نزاع فى   ة قبل القضاء بها خاص  ةفال الك  ةيبحث فى صح
 0صحتها الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والبيان

  المستأنف اجراءات البنك    ةمن صح   يتأكد فلم    ةنه لم يبين ررول الكفالأكما  
فى عمليات   الدقةيقوم بها رغم انه ملزم بان يتحرى    التى  الائتمانضده من عمليات  

 . بقا لقانون البنك المركزى  ائتمانه
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لم يقدم ما يفيد انه يعمل او لديه   ةحينما قام بإبرام عقد الكفال  المستأنفكما أن  
غيره من البنو  حتى انه غير مؤمن عليه حتى انه    اموال او حسابات لدى البنك او

 .1ة الصحيح ةكان لازال  البا مما لا تنطبق فى حقه شروط الكفال
من قانون البنك المركزى    57و  40فكي  يستقيم هذا مع ما قررته احكام المواد  

للقانون وكل   ةالتنفيذي  ةمن اللائح  19  المادةلنص    ةيضا بالمخالفأو   2003لسنه88رقم  
البطلان   دعوى  فى  نظر  لنظرها جلس المهذا محل  ان   3/2020/ 2  ةحدد  يفيد  مما 

الكفال  ة وحقيقي  ةجدي   ةالمنازع عقد  بطلان  للقانون  يقضى  بقا  صف  ة مما   ة وينفى 
 . صلا أفى الدعوى  المستأنف

 - : هأ كزى علة ممء قا وه البنك ال57 اد المحيث نصت 
وتثبت  يةكاف ةولديه موارد ذاتي ةللعميل أن يكون حسن السمع الائتمان" يشترط لتقديم 

وللبنك فى الاحوال   نبالتزاماتهلأنشطته للوفاء    ةالمتوقع  ةالتدفقات النقدي   ةكفاي  ةالدراس
  بيعة   أيسواء عينيه او من    اضافيةالتى يقدرها ان يطلب من العميل تقديم ضمانات  

معاير تقيم تلك الضمانات التى تقدم للبنك   ةالتنفيذي   ةنك وتبين اللائحاخرى يقبلها الب 
ية كما تبين الضوابط اللازمه لتطبيق الائتمان عما يعطيه العميل من التمويل والتسهيلات  

قبل مصادقه العميل على ارصده   ائتمانولا يروز ترديد او تعديل    نالمادةحكام هذه  أ
 .2له من البنك" المقدمة الائتمانيةالتمويل والتسهيلات 
بنك    كل  ةانه " يضع مرلس ادار مء ذات القا وه علة    63  المادةكما نصت  

 ةية وصح الائتمان  الردارةى  من  للتأكد للعملاء والجراءات التى تتبع    الائتمانقواعد تقديم  
 3" استخدامهعلى   ةونظام الرقابن  الائتمانهذا  ةو اجراءات اتاح ةالمعلومات المقدم

 
التأمينات    –الرزء العاشر    –الوسيط فى شرح القانون المدنى  –سنهورى  دكتور/ عبد الرزاق ال- 1

تحقيق المستشار/ احمد مدحت المراغى  بعة نقابة محامين   –أحكام الكفالة    -الشخصية والعينية  
 0  412ص 2007الريزة سنة

 0   2020لسنة  194من القانون رقم   101وأن هذه المادة تتطابق مع المادة - 2
 0  2020لسنة   194من القانون رقم  99وأن هذه المادة تتطابق مع المادة - 3
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البنك المركزى    ي من تلك الجراءات المنصوص عليها فى قانون افيكمن السؤال اذا  
   .بها و قيامه بإتباعها و تنفيذها  -ضده أولا  المستأنف -والمفتر  علم البنك  

قبل ان يعطى القر     -ضده أولا    مستأنفال  –حيث كان لزاما على البنك  
انه تأكد من يساره رغم   افترضنامن يساره ولو    التأكد   -ضده ثانيا  المستأنف  –للمدين  

نه كان يرب ان يتخذ ذات ألا  انه فى الواقع لم يفعل حيث انه لم يستطع الرجوع عليه  أ
وهو  علم ا ه  حيث انه ضامن فكي  يقبل ضمانته    - المستأنف–الكفيل  الجراءات مع  

البنك فى   اليالتى تقدم بها    ةالعمل ببطاقته الشخصي  ةكما هو مبين فى خان   طالب
 . حينه

نه ليس لديه موارد ماليه ولا ربح ولا مشروع فكي  يمكن ان يكون ضامنا  أ  أي
مر الذى لأا  جهة  أيكما انه غير مؤمن عليه ولم يقم بتقديم ما يفيد انه يعمل لدى  

لبنك البال  مما يدفعه ثمن فعلته حيث لا يروز له الاعتذار بالرهل يتبين معه تقصير ا
البيانات قبل   التأكد وانه هو الطرل الاقوى فكان جدير به    ة بالقانون خاص من تلك 

لمخالفه كافه النصوص   الكفالةاصدار القر  الامر الذى يترتب عليه بطلان عقد  
 .1ة القانوني

 المطلب الثانى 
 لعيوب الإرادة بطلان العقد  

حيث   الالتزامتمثل عيو  الرادة أسبا  جدية ومنازعة موضوعية فى أصل  
سبب انتهت الرابطة العقدية والتى تبنى فى الاساق على   لأىنه اذا بطلت الرادة  أ

الرضاء والاتفاق وإنه لا مرال لردال حو عدم احقية الدفع بعيو  الارادة رغم العلم  
 العقدية فلما اذا تم توقيع العقد.بتواجدها اثناء العلاقة 

 
شرح أحكام قانون البنك المركزى والرهاز المصرفى والنقد -المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم    -  1

أحدث   النقض  مباديفى ضوء  العليا    محكمة  الدستورية  سنة   –والمحكمة  نشر  دار    2010بدون 
 0  315ص
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وملابسات حدوث الوقائع تختلف عن الظرول التى    لغالبا ما تكون ررو 
تنظر فى وقتها القضية وتغير الاحداث ورهور بوا ن الامور يكشف حقائق تم اغفالها 

 اما عمدا وإما اهمالا وإن البحث فى نظرية البطلان يمثل نقاش عميق لا ينتهى ن 
ننا استفدنا أ   ينظر اليه بنظرة سطحية وإنما نظرة علمية متخصصة حيث ن الامر لاوأ

من دراسة عيو  الارادة وتطبيقها فى هذه القضية لبيان البطلان الذى لحق بعد الكفالة 
لمررد الارتباط الذى تحدد على اساسه عقد المرابحة الذى كان مبنى عليه ولذا فإننا  

 - : ا تينوضح أوجه هذه العيو  فى 
فة غلط و تدلمس لو علم به    هوذلك لوقوع  الكفيل   لتعيب  ناد  ةطاه عقد الكفالب

 0ةماكاه له اه يب   عقد الكفال
 المدني من القانون  125  المادةوإن كان التدليس بمعناه العام الذى ورد فى نص  

أو ملابسه اذا ثبت أن    ةهو "ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقع  ةالثاني  ةفى الفقر 
 " الملابسةأو هذه  ةالمدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقع

مررد كتمان العاقد لواقعه جوهريه   -النقض فة هذا الاأه با ه :  ةولقد قضت محام 
العقد شر ه ثبوت أن المدلس عليه  تريز ابطال    تدليس  ةيرهلها العاقد الاخر أو ملابس

  .1ما كان يبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا
 - :معنوي جانب مادى وأخر  ماولقد أوضح الفقه جانبان للتدليس وه

   -:وهو:  جب أه تتواف   مه مجموعه ش و  وهة أولا : الجا ب المادى
أن يكون هذا الامر خطيرا بحيث يؤثر فى اراده المتعاقد الذى يرهله تأثيرا   -1

 جوهريا 
 أن يعرفه المتعاقد الاخر ويعرل خطره  -2
 أن يعتمد كتمه المتعاقد الاول  -3

 
رقم  - 1 رقم    -1993/ 11/ 18جلسه    57لسنه1196الطعن  جلسه  63لسنه 5524الطعن  ق 

17/4 /2001  0 
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 الا يعرفه المتعاقد الاول أو يستطيع أن يعرفه من  ريق اخر -4
 -ثا ما: الجا ب المعنوى وهو :

ع لهذا التعاقد وقد أوكلت محكمة النقض لقاضى  أن يكون هذا التدليس هو الداف
عقد التدليس وذلك بما تواضع الناق عليه   لبطالالموضوع سلطه تقدير هذا الرانب  
 .1من سن وذكاء وعلم وترار   ةفى تعاملهم وبحاله المتعاقد الشخصي

تطبيقا   والقانون    فى  والمستقرة  ةالسابق  ةالقانوني   للمباديوإنه  القضاء  أحكام 
قد وقع فى غلط وتدليس   المستأنفن  أوشروح الفقه وإنزالها على وقائع الدعوى يتبين  

ضده ثانيا وذلك   المستأنف وذلك لحسن نيته البين فى قيامه بمساعده احد أصدقائه وهو  
ضده ثانيا بطلب قر  من البنك فاراد البنك   المستأنفليعينه على الزوا  فحينما قام  

وإيهامه بانه   المستأنف  باستدعاءن يرلب ضامنا فقام  أ  - ضده الاول    المستأنف  –
 . لى كفيل فقط لضمانهاسول يحصل على قر  يتزو  ويرهز نفسه ويحتا  

وانه سول يلتزم بسداد الاقساط    ةقانوني   ةمسةولي  لأىن هذا الكفيل لن يتعر   إو 
للبنك الا    ةالمطلوب يتهر  من هذه الاقساط   هأنفى    النيةنه كان مبيت  أمنه  سول 

كان    أنه  أيوالدليل على ذلك هو قيامه بسداد قسطين فقط ولم يكمل باقى الاقساط  
ليستغل   ستأنففى النصب والاستيلاء على اموال البنك وكان قد لراء للم  النيةمبيت  

 .  يبته وعدم خبرته
أوهمه  و     ة الرام ي  ةمرحله الدراس  ا فىنظرا لكونه كان لا يعمل وكان لازال  البي 

سول يكون مدين متضامنا معه فى   أنهنه كتم عنه  ألا  اة  مسةولي  أينه لن يقع فى  أب
 أينه لن يلتزم بسداد المبل  وهذا ما حدث وأختفى وهر  ولم يتحمل  أسداد المبل  و 
ض عليه ولم يستطيع البنك المدعى عليه حتى التنفيذ عليه او القب  هالتزامات التزام من  

 
رقم    5/1975/ 21  جلسه- 1 الطعن    27/121977جلسه    -ق48لسنه1073الطعن 

 0ق 41لسنه346



113 
 

نه أ و تحديد مكانه الامر الذى يؤكد سوء نيته وسوء نيه البنك فى  أأو حتى الوصول  
  .لطالب لا يعمل وليس لديه اى اموال ةبالنسب ةضخم  يةفى مديون ةيقبل كفال

من ذلك وان كان هو على علم الا أنه غض الطرل   يتأكد وكان بإمكانه أن  
الكفال قبول  يقم    ة وتعمد  يثبت   للمستأنف   ة الصحيح  ةر الصو   ح بإيضاولم  الذى  الامر 

ا مما يرعله يتحمل تبعه ثانيي  ضده  المستأنفنه مشار  فى التدليس مع ا الموقرة للهيةة
المبرم  ة  بإبطال عقد الكفال  الموقرة  الهيةةبقرار كريم من    السيءذلك بان يرد عليه قصده  

 والمدين. والبنك القائم على عقد المرابحة بين البنك  الكفيلبين 
الغلط   هذا  عدم    سوالتدليوأن  فى  فى    التزام توافر  الفصاح  بقواعد  البنك 

 ةالفائد   ةالمكفول ولا قيمته ولا قيم  الالتزام  خطورةالمعاملات حيث لم يبين للكفيل مدى  
سول يتحملها   التى  ةالمرحف  الالتزام فى شأنه ولا حتى شروط    المقررةفيه ولا    ةالمبين 

فى قيامه   المتعمدةاخفى عليه نيته    الأصلين المدين  اكما    الأصليالكفيل دون المدين  
وليس لشراء   للترارةان هذا القر  كان    نتيرة  ات الالتزامبأخذ القر  والهرو  من  

ادوات للزوا  كما افهمه مما اوقع الكفيل فى غلط يستوجب البطلان وتدليس لو كان  
 .قد قدم على التوقيع على هذا العقد  يعلم به ما كان

 المطلب الثالث 
 المكاول   الالتزام بطلان  

ان البحث فى المطلب الثالث فى ذلك الفصل والمتعلق بدراسة البطلان اللاحق 
ن يتمسك أبالعقود يأتى على شقان الاول هو المنازعة فى اصل الحق وهو دفاع يمكن  

به الكفيل لكونه مثله مثل المدين ن والثانى هو مايترتب على البطلان لكونه عائد الاثر 
 . التزامهعلى الكفيل فى 

المكفول برأت ذمة الكفيل لبراءة ذمة   الالتزاممما يعنى اذا ما ثبت للمحكمة من بطلان  
   -المدين وكان دفعنا المبدى على النحو التالى:
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 ةنبا فاحش بالمخالف  ةالفوااد لتحملها  سب  ةلبطاه احتساب قمم   ةبطاه عقد الكفال
 التزامات أكب  مء    التزاماتالن ا  العا  مء القا وه المد ة وتحميل الكفيل    لمبادئ

وإن هذا الدفع منقسم الى 0المديء الأالة ولعد  وجود محل او سبب لعقد الق ض
ب متعلقان  وما    الالتزامقسمان  الكفيل   ب يترتالمكفول  على  عائدة  التزامات  من  عليه 
كما هو مبين ولذلك سول نوضح هذان القسمان فى الفرعان   الأصليبالتب ية للمدين  

 - الاتيان: 
 0 نبا فاحش ةقمم لاحتساب ةبطاه عقد الكفال الف ع الاول:

المديء   التزاماتمء    اك    تالتزامالتحمل الكفيل    ةبطاه عقد الكفال  :ال ا ة  الف ع
 0 الاالة

 الارع الاول 
 ربا لااحش   ة قيم   لاحتساب   ة بطلان عقد الكاال 

  ة من القانون المدنى على انه "لا تكون الكفال  776  الماد لقد  ص الما ع فة  
على وقائع النزاع    المادةهذه    ةوإنه بمطابق   المكفول صحيح"  الالتزامصحيحه الا اذا كان  

بشأن منحه قر    المدين ن البنك من عشر سنين قام بإبرام عقد مرابحه بينه وبين  أنرد  
الزوا    حديثيذلك كان عر  من البنك للتسهيل على الشبا     ةلشراء ادوات منزلي

 ةمبال  معين   ة وإنما كان يمنحهم عرو  بقيم  ةمبال  مالي  أي وكان البنك لا يقوم بسداد  
فقط لا  ةأنبعوه الف جنم  ة بقمم  ةفقام البنك بعقد عقد مرابح ةك المواد المنزليلشراء تل

الا انه   اها وبالفعل قام بشرائهئ له لشرا  ةوقام بتسهيل شراء مواد كهربائي  المدين مع    غي 
وأثنان وسبعون    أربعمائة"تسعه وخمسون ألف    59472يلتزم بسداد مبل     المدينحدد ان  

  و المدين   المبرم بين البنك  ةالتضامني  ة ات السعر فى عقد الكفالجنيه " وقد عاد وكرر ذ 
بسداد مبل  القر  وهو الاربعون    ةالتضامني  ةوذلك بغر  الزام المدعى فى عقد الكفال

وأثنان وسبعون   ةعشر ألال واربعمائ  ة بتسع  والمقدرةالف جنيه مع عوائد ربح البنك  
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 الفائدة   ةبإلزام الكفيل بنسب  احتفارهمن قيمه القر  مع    %48ى حوالى  و مايسا   أيجنيه  
 . %16   المقررة

  الي عائد تصل    ة وثبت هذا فى اقرار الشراء على ان البنك يحصل على نسب
افتتاح   ةجم وهو المبل  المحدد فى صحيف59472على ان يكون قيمه المبل     16%

جم كما هو مبين 31991جم اذ يتبقى  27867الدعوى سدد منهم المدعى عليه الاول  
 . المستأنفبتقرير الخبير وموضح فى منطوق الحكم 

فحددت  نبا فاحش  اشتمل على    لأنهوذلك    الأصلي  الالتزامن هذا يبطل  ألا  ا
مدني سعر الفائدة القانونية بأربعة في المائة في المواد المدنية وخمسة في   226المادة  

الفائدة تحتسب في حال ما اذا سكت المتعاقدان عن  المائة في المواد الترارية. وهذه  
 .الاتفاق على تحديد سعر للفائدة

بحسب ق ان    مده اولا لم  قم  تحديد سع  الفااد  المستأ فه البنك  أحتة  
مء جا به وهذا   ةمبالغ فيها ومفت م  ةالبنك الم كزى المعمول به وقتها وحدد  سب 

 التأخي  جزا مه لحساب عوااد    ةنك حدد ط  ق به الأتق   ه مء قول    الخبي  فة  أثبتهما  
معتمده   ة كد عما اذا كا ت هذه الط  قأالت  ليتمحينها     تفنيد الط  قة لنا ه لم  قم  ألا   

 فيد   جزا مة  ةهة ط  ق   ةه اق انه باه هذه الط  قأمء البنك الم كزى مء عدمه الا  
 .البنك الم كزى  لأحاا  ةبأ ها مخالف

والعبرة في هذه التفرقة بين المسائل المدنية والترارية هي بصفة المدين. فإذا 
%. وإن كان المدين تاجراي فإن  4كان المدين غير تاجر فإن الفوائد تحتسب على أساق  

 .%5الفوائد تحتسب على أساق  
وبهذا التحديد الرزافي يكون المشرع قد خر  على المبادي العامة في التعويض 

حتى ولو    ة الا أن عقد الكفال.ضي بوجو  أن يكون التعويض مساوياي للضرر التي تق
 .نيا وليس بتاجرد ن الكفيل مأو  ةفإنه يظل مدنيا خاص ةوارد على مسائل تراري 
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الماد    الفااد  الاتفاقمة علة    227كما اشت طت  تز د سع   ٪  7مد ي ألا 
التجان ة. فإذا اتفقا المتعاقداه علة فوااد سواً  كاه في المساال المد مة أو المساال  

تخفمضها  لة   السع . وجب  زااداً علة هذا 7تز د علة هذا  دفا  ما  ند  ٪ وتعيء 
 .السع 

كما حرم المشرع على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت 
ذا أي مسمى أخر. فلا يروز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها ا

    .زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره
والهدل من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الرزافي بالطبع هو محاربة المشرع  

 :للربا الفاح . ولهذا الهدل أيضاي قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين اضافيين هما
 .وز تقاضي فوائد على مترمد الفوائد تحريم الفوائد المركبة فلا ير القيد الأول:
 .عدم جواز زيادة مرموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأق المال القيد ال ا ي:

الفوائد استثناءي من   الترارية تقاضي فوائد على مترمد  المعاملات  أنه يروز في  مع 
من   سالي  مابصددهنحن  ان  ذ لال   ةوعقد المرابح  ةأصل المعاملات المدنية وإن عقد الكفال

 .1القاعدةمما لا ينطبق عليهما هذه  ةالمعاملات التراري  اضمن
عائد يساوى    ةنرد انه اشتمل على الالزام بقيم   المستأنفالحكم    الينه بالنظر  أو 

حددها البنك وان   التى  ةالفوائد الربحي  ةبذات قيم الأصليعلى المبل   ةمع الموافق  % 5
مر الذى يستوجب الأبالنظام العام لا يروز مخالفتها    المتعلقةن القواعد  أكان الاصل  

يبطل هذا  أمعه   تلقاء   الالتزامن  المحكمة من  به  تقضى  العام  النظام  امر من  وهو 
  .2نفسها 

 
 2014دار النهضة العربية سنة    -المشكلات العملية فى الفوائد البنكية  – د. حسام رضا السيد  - 1

 37ص 
شرح أحكام قانون البنك المركزى والرهاز المصرفى والنقد   - المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم  - 2

محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا  الطبعة الاولى بدون دار نشر سنة   مباديحدث  فى ضوء أ
 0  411ص– 2013
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تطبيق القانون    ت بشكل جسيم فىأحكمها اخط   المستأنف  ة ن المحكمأ اذ يتضح  
وقصور بين فى التسبيب وخلل واضح فى البيان يستوجب الغاء حكمها والقضاء مرددا 

لرفعها على غير   المستأنفوعدم قبولها على    الكفالةبرفض تلك الدعوى لبطلان عقد  
  .ذى صفه لما سول يترتب على البطلان

د اتفاق على ربا لوجو  ةالامر الذى دفعنا للقيام برفع دعوى لبطلان عقد الكفال
 ة تستحق النظر امام المحكم  جديرةخرى  أولاوجه    التزاماتهالمدين فى    ولرهاقفاح   

الكفال لبطلان    ةالتى تنظر دعوى البطلان مما قد يترتب عليه القضاء ببطلان عقد 
  .المكفول الالتزام

مء قيد    است ناؤها  ة" العملمات المص  م  -نقض قضت بأنه: لا  ةمحكم  أنكما  
لل الأقصة  تا  ا.    فااد الحد  أى  فة  عليها  القا وه  7المنصوص  مء   120/د 

 1فة  طاق السع  الذى حدده البنك الم كزى" فااد بسع  ال الالتزا .  1975لسنه
 الفائدة ن يتطابق مع سعر  أيرب    الفائدةوأن هذا الحكم يوضح ان الاتفاق على  

حال وفى  المركزى  البنك  بقرار  الرجوع    ةالمحدد  يكون  الاتفاق   الفائدةى سعر  العدم 
 الفائدةالبنك المركزى وانه تطبيقا لما سبق يستحيل ان يكون سعر    ةالمحدد ايضا بمعرف

 . ربح %16الدين مضال اليهم   ةمن قيم %48بناء على قرار البنك المركزى يساوى  
احقم بعد   الذى  قضة  يبط  باحتسابالبنك    ةالام   مما  الفوااد  ل  كل هذه 

مواجه  الالتزا  فة  الاالة  معه    المستأ ف  ةوالديء    ة الكفال    تقد م  التزامهو بطل 
 . همد المستأ فقبل البنك   ةالتضامنم

 - وهى: ةفى الديون البا ل ةاق السنهورى امثلز ولقد ذكر الدكتور عبد الر 
المسموح بها   الفائدةفيما زاد على مقدار    وديء ال با الفاحشأو الرهان    المقامرة" دين  

قانونا والدين الذى يكون محله غير مشروع والدين الذى يقوم على سبب غير مشروع  
والدين الذى يكون مصدره هبه   مستقبليةوالدين الذى يكون مصدره التعاقد على شركه  

 
 0ق29مرموعه الاحكام سنه 2008/ 11/3ق جلسه 67لسنه425الطعن رقم - 1
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يروز   ن مصدرها عقد با ل وعلى ذلك لاه لألفى الشكل كل هذه الديون با   ةبا ل
 1المكفول"  الأصلي الالتزامبا لا بطلان   الحالةكفالتها ويكون التزام الكفيل فى هذه 

من قانون البنك    40كما ان البنك خالف تماما كل ما جاء فى نصوص المواد  
الخاص بالبنو    الاستثناءن  أللقانون حتى    ةالتنفيذي  ةمن اللائح  17  المادةالمركزى و 

انتقضه بعض الفقه   ةالبنو  من تلك القاعد   باستثناءالنقض    ةحكم محكم  الذى ورد فى
ن البطلان لم يأتى ادون نص صريح فى القانون كما    استثناءنه لا يروز عمل  اكما  

  .بموجب الستثناء من عدمه الفائدةعلى تقاضى البنك لمبل  
ة تقامة معدلات البنك لتعلممات البنك الم كزى ف  ةمخالف  ةوإ ما جا  البطاه  تمج

وهذا  عنة   فااد ها م ابحه ولمست  أ الفوااد وتصو  ها بصونه علة غي  اونتها مء  
وفوااد علة متجمد الفوااد وذلك بإق ان ا  ح مء البنك   ةمستت ه وم كب   فااد  ها  أ

فوااد فهذا  ٪ 16ما   59000حسبه هو  40000فة عقد الا ا  اه مبلغ الق ض 
  المطالبة التة هة سقطت ااا لعد     ٪5ال    التأخي فوااد    الي  بالإمافة ك ي  جدا  

  .2   ها طوال هذه المد
 الثانى   الارع 

المدين    التزامات اكثر من    ت التزاما لتحمل الكايل    ة بطلان عقد الكاال 
 الأصلء 

  فى مبل  اكبر   ةلا تروز الكفالمء القا وه المد ة "  780  الماد كما  صت  
 مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول "

 - وإن أسبا  دفعنا بذلك هو أمران :

 
  التأمينات   –الرزء العاشر    –الوسيط فى شرح القانون المدنى  -الدكتور عبد الرزاق السنهورى  - 1

 0 35ص 2007تنقيح المستشار احمد مدحت المراغى  –نية الشخصية والعي
 باعة نادى   - عمليات البنو     - القانون الترارى   -راجع فى ذلك  دكتور/ ثروت عبد الرحيم  - 2

 0 962ص -1982ق   – القضاة
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 أن   اعتبار على    ةبعقد م ابحهو ان عقد القر  كان مسمى من قبل البنك    -الاول :
  لأىالقرو  وهذا الذى حدث من البنك مخالفا تماما   فى  السلاميالبنك يتبع النظام 

 ةكما يدعى البنك فى معاملاته ولا يتطابق مع نظام عقود المرابح   اسلامينظام ترارى  
 تماما 

 استعماللسداد المدين واعطى له امتيازات ومنافع فى    ةثانيا: هو ان البنك أعطى مهل
بالوفاء نهائيا فى كل المواعيد   هلف مبل  القر  وسهل له الحصول عليه ولم يك  واستغلال

فى   ة الحقوق فى بيع المنترات الغير مبين  ة فيها عن السداد وأعطى له كاف  تأخرالتى  
 . بشرائهاضده ثانيا قام   المستأنفوالتى يدعى أن  ةصدر عقد المرابح

  التزام عدم    ةفى حال  ة حدد شروط واضح  ةالا انه حينما قام بإبرام عقد الكفال
موال تكون له سواء أ  أيالمبال  من الكفيل بالحرز على    استيفاءلسداد يتم  المدين عن ا

وقت   أيبنك أخر ويكون الرجوع عليه بالباقى فى    أياو    ضده  المستأنفبنك  الفى  
  .له ممتلكات  أيوان يحرز على 

 ه ممء أمما  عنة    الأالي ما العلم ا ه لم  ات   تلك الا و  ما المديء  
 .الأاليالديء با و  أشد مء التة كاه مفت ض اه يتخذها علة المديء 

 "فة حدود مبلغ .. فى السطر الرابع ةالاولى من عقد الكفال الفقرةنه ورد فى أحيث 
ألف    وخمسوه  تسعه  العمولات   واثناه  وأنبعمااة)  بخاف   جنمه(  وسبعوه 

 والمصان ف" 
لم يلز  المديء  لا  6و   5فة البنداه   ةه البنك فة عقد الم ابحأعلة ال غم 

ضده   المستأنفثم عاد البنك  0بمبلغ الق ض فقط ولم يلزمه لا بعمولات ولا مصان ف  
مسئول بالتضامء عء   "   ن الكفيلأعلى    الثانية  الفقرةأولا وأكد على ذات النص فى  

كا ت حتة تان د  ةاعتماد بأ ه اف  أيللبنك المذكون عء  المستحقةجمما المبالغ  
 17/3/2008موقا كما هو مبيء فة  ة"  ما العلم اه عقد الكفال 2014/ 16/3
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أو تعهدات جديده قد يقوم المدين    التزامات ن الكفيل يتضامن مع المدين عن اى  أ  أي
و  أ  ةالقيم  ةن تكون حاله او مقدر أضده دون    المستأنفالحصول عليها من البنك    فى

 . لا يعلم بها الكفيل  ةمستقبلي التزامات مبين محلها وكلها 
وجوب أه  اوه    ة" تفسي  عقد الكفالأنه  بالنقض    ةوفى هذا قضت محكم

 فة أمي  الحدود. التزاماتهممقا لمصلحه الكفيل مفاده تحديد 
عء الق ض الممنوح لعميل    الناشئبالديء    ةالكفيات فة عقد الكفال  التزامات

  ةعلة هذا العقد  او الاحق  ةالسابق   ةالمدين  الأناد   اليالبنك المطعوه مده لا  متد  
خاف ذلك .   اليالحام المطعوه  مه    ا تها  ها    الالتزا علمه ولو ص  مه علة  

 1خطأ" 
  وعاو " اقرار على الكفيل منه  الأخيرة  الفقرةفى  ة عقد الكفال   يضا فىأثم جاء 

والق اطمس    ةو التجان   ةه جمما المبالغ و الاوناق المالمأ علة ذلك فمء المتف  علمه  
  بإسمي و التة قد تقيد  أ  بإسمي  المقيد  وع كا ت    أيوالمستندات والاموال مء    ةالمالم

ولا    ا    مقبلك  لتعهديتخصص كضماه     نك مء البنوك وف وعها  أيلد ام او لدى  
 منها"  ةا اح ةالا  ذا أخليتم ط فة كتاب ةمء هذه الضما 

دليل   وشأفهذا  اكبر  بمبال   اتفاق  على  من  ر خر  اشد  المدين   التزامات وط 
ساسا فكي  يستقيم الامر أ  الأصلينه لم ينص على ذلك مع المدين  أحيث    الأصلي

ى لم البنك بعدم جواز الاتفاق عزا لامع    ةاشتراط مبال  وشروط اشد على عقد الكفال  فى
 . ذلك

  طبالنما وصي  عقود    ةن هذه القواعد شروط الزاميأعلى علم    الموقرة  ةوان المحكم
و تعديلها مع العلم أو المدين الاعترا  عليها  أ يتبعها البنك ولا يستطيع الكفيل    ة معين

ان البنك هو الطرل القوى فيها والمحترل وانه الاعلم بعدم جواز الاتفاق على هذه 

 
 0 ق29مرموعه سنه  4/2008/ 8ق جلسه774لسنه6915نقض رقم - 1
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للقضاء   الموقرة  الهيةةلبطلانها الامر الذى يتوجب علينا بيانه امام    الطريقةالشروط بهذه  
 ة.بحكم عادل ببطلان عقد الكفال

 المبحث الثالث 
 ة والمتر ب عليها بطلان عقد الكاالة التضامنية البطلان اللاحقة بعقد المرابح   أوجه 

القاهرة    استةنالن اثبتنا مرموعة من الدفوع التى قمنا بإبدائها امام محكمة  أبعد  
المكفول والقضاء ببطلان عقد   الالتزامالاقتصادية بغر  اثبات براءة ذمة الكفيل من  

 أوجهالكفالة التضامنية المترتب على عقد المرابحة وما شا  عقد المرابحة ذاته من  
 0  بطلان

ويترتب    الأصليالمكفول مما تبراء ذمة المدين    الالتزامنالت من    الأوجهوهذه  
ام البحث فإننا هنا نبحث فى خت الأصليعليها براءة ذمة الكفيل ايضا بالتبيعة للمدين 

الاخير الذى تمسكنا به للقضاء ببطلان عقد الكفالة التضامنية لابتنائه على عقد   الوجه
الكفالة   يعيب  وما  البا ل  المرفق    لارتبا هاالمرابحة  المرابحة  عقد   بأوراقبنموذ  

 القضية. 
لكون    الالتزامالمكفول فى صورة جديدة بعد تفنيد اصل    الالتزاملى بطلان  اثم ننتقل  

ن الحكم أالا  اقتصاديعلى تقرير خبير   قضاءهمحكمة الدرجة الاولى استند فى  حكم
بعد حسا  قيمة   التزاماغفل التقرير وقضى خلافه ولم ينظر لما ثبته التقرير من وجود  

 . الأصليكان سبق حسابها وسدادها من المدين 
والتى  دفاعنا  البنك على  الرد على مذكرة  فيها على    ثم   بالألفاظ  التلاعب اعتمد 

للوقول على حقيقة استخدامها   ضيقاواستخدام نصوص قانونية دون تفسيرها تفسيرا  
و ريقة الاستناد عليها وهذا يعطى نقص قانونى كبير للدفاع حينما يرهل كينية الاستناد 

 وما هى اسانيده القانونية فى الدعوى التى تقام من قبله. 
لنا الشرح التفصيلى لكل ما سبق فإننا سول نبحث هذا المبحث وإنه حتى يتسنى  
   -فى المطالب الاتية: 
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 المافول الالتزا المطلب الاول:بطاه عقد الكفالة لبطاه 
 فة حام محامة الدنجة الاولة الالتزا المطلب ال ا ة:بطاه الإسناد ب

 0  دفاع البنك الدااء ندا علة ماجا  المطلب ال الث:
 المطلب الاول 
 المكاول   الالتزام بطلان عقد الكاالة لبطلان  

المكفول بطلان عقد الكفالة    الالتزامبطبيعة الحال يترتب على القضاء ببطلان  
المكفول بشكل   الالتزام على    مرتبطفدفعنا ببطلان الكفالة لكونه    ا ية وإن كنا هنا نعكس  

   -قمنا بالدفع التى: ستةناليخالف صريح النصوص القانونية وإننا امام محكمة الا
عقد   المادتاه    الكفالةبطاه  لنص  طبقا  الق ض  عقد  مء   136و    133لبطاه 

  -:القا وه المد ة
ن  أ اشترط ان تكون العقود جميعها لها محل وسبب ويرب    ن المشرع المدنىأحيث  

ن  أ و السبب مشروع وحال ومحقق ويمكن تعينه حتى ولو كان مستقبل  أ يكون المحل  
 . يكون له شروط

على علم    الموقرة  ةن المحكمأفى    ةتام   ةوحتى لا نخو  فى تفاصيل نحن على ثق 
بالنظر   فإنه  الذى  الالتزام لى  ابها  الكفال  المكفول  عقد  يشوبه أنرد    ة يترتب عليه  نه 

   ن.البطلان البين من وجها 
 - أولا : عد  وجود محل :

وأن هذا سبب يبطل العقد نهائيا حيث انه كان من المفتر  ان يبين عقد القر  
  مدين نه هنا  سلع تقدم على شراءها الأ  3ما هو محله حيث ورد فى العقد فى البند رقم  

بموجب   باستلامهابموجب  لب شراء وقام    الدائنالبنك    و لب الحصول عليها من
ووافق على ان يشتريها بموجب التوكيل الذى منحه اياه البنك ليشتريها   استلاماقرار  

 17/3/2008وهذا مدون فى تعهد الشراء وجميعهم مؤرخين فى 
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وما هو نوعها او صنفها او    ةهذا العقد ما هذه البضاع يقراالسؤال لاى شخص قد  
وهل اسعارها تتوافق مع   عدمهيتها وحرمها وهل يمكن هلاكها او تعويضها من  كم

 . مبل  القر  ام تزيد ام تنقص فيتبين حينها انه سول يعرز عن تحديدها
 -السبب: ثا ما:

ن  أفإذا دققنا النظر نتبين  ومن المبطلات ان جميع العقود عقدت فى تاريك واحد  
توضيح سبب القر  فى  لب الشراء ولا الغر    دائنالسبب منعدم فلم يقم البنك ال

لعرسان   ةوادوات منزلي ةنه سلع معمر أ تارةمنه وتناقض السبب فى العقد ذاته فى قوله 
بغر  بيعها ويكون    استهلاكيةتى ويفيد بأنه قر  بغر  شراء منترات  أوالزوا  ثم ي

  مدين لى سبب حصول الان نقف  أا ولا يمكن  السبب تمامي   فانعدمللبنك نصيب فى الربح  
   .ضمانات  أيعلى هذا القر  بدون 

و سببه او  أو مضمونه  أاشاره لمحل هذا العقد    أيلم يبين فيه    ةن عقد الكفالأحتى  
نه أالسداد حتى    ةو ريق   المدفوعة  ةالسداد والقيم  ة المستحق  ةالغر  منه وحتى القيم 

بنك المركزى عن سعر فى قانون ال  ا لم يفصح  بقا لقواعد الافصاح المنصوص عليه
 ة.ومعدلاتها على اصل مبل  القر  فى عقد الكفال  فائدةال

من نصوص القانون وقراءه العقود   ةمما يبطله بطلان مطلق تتبينه المحكم
  ةدون ضمانات رغم علمه بمخالف  ةاهدار اموال عام  ةجريمدائن  جزاء لارتكا  البنك ال
 ة. ذلك للقواعد القانوني

المكفول محل فلم يعين    للالتزام المكفول ذاته با لا فلا يوجد    الالتزام ن  اكما  
السلع للعقد ولا نوع  القر  محل  بيانها ولا حرمها ولا    ةفى عقد  ولا مواصفاتها ولا 

 . كمياتها ولا هلاكها او تعويض عنها
ولا  ب الشراء    ةغير معين لا فى عقد القر  ولا عقد الكفال  الالتزامفمحل  

عرو  الاسعار التى   ةنهم اعتمدوا على تعينها فى مرموعأقرار الاستلام الا  ولا حتى ا
لا من البنك ولا من   ةغير موقع  لأنها   ةصل  بايتزام المكفول  لن لا تمت للاأيمكن  
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ثانيا مما يبطل    المستأنف  المادةالمكفول لعدم وجود محل  بقا لنص    الالتزامضده 
ليس له سبب فى اصدار هذا القر  وارد   حتى انه من القانون المدنى    1فقره    133

من    136  للمادةيضا  بقا  أالسبب ويبطله    بانتفاءفى عقد القر  مما يعيب العقد  
 .يضا حيث لم يبين العقد سبب هذا القر  او الغر  منهأ القانون المدنى 

الموضوع   ةسبا  وغيرها سول يوضحها ويبينها الدفاع امام محكمأوكل هذه 
بالنظر   وجديرة  ةالبطلان جدي  ةن منازع أ  مما يبين  ةالمنظور امامها دعوى بطلان الكفال

هيةتكم   الكفال  الموقرةامام  عقد  بطلان  يرتب  قد  القر     نتيرة  ةمما    - بطلان عقد 
تتبين هذا البطلان وتقضى به   أنتستطيع    الموقرة  ةن المحكمأ كما    – المكفول    الالتزام

ن هذا البطلان يتحمله البنك لافترا  أ مدنى و    141  المادة بقا لنص    من تلقاء نفسها
 .1نه الطرل القوى ومن صاا هذه العقودأ ةفيه العلم بالقانون خاص

 الموقرة  ةله كامل الحق فى التمسك بهذا الدفع سواء امام المحكم  الكفيلوإن  
وليس عقد   ةمرابحالذلك لان محل هذه الدعوى هو عقد    الأصليةو فى دعوى البطلان  أ

ن هذا العقد أالا    ةاسلامية  بل من المفتر  انه مرابح  ةقر  بنكى يطبق فوائد بنكي 
 ة. خالف كل القواعد السلامي

 مباديكما اسلفنا كما انها خالفت    المبينةهذه الفوائد    ةبقيم  الاتفاقفلا يروز  
البن قانون  التى حددها  قام  الفصاح  الكفيل ما  بها  اذا علم  انه  يفيد  المركزى مما  ك 

الفوائد  بقا   ةلاحتسا  قيم  ة بالتوقيع على العقد مما اوقعه فى غلط وتدليس ومخالف
 . ةالمكفول و يبطل عقد الكفال الالتزامللبنك المركزى مما  يبطل  ةلنظم المحاسب

المافول الاال وجوده عند    الالتزا "النقض هذا بحكمها :  ةولقد أكدت محكم
  ة ش   احته عند عد  وجوده عله ذلك حما   ةالتعاقد وتحديد مقدانه فة عقد الكفال

مء عقود التب ع . مؤداه وجوده علة وجه غي  الذى   ةه عقد الكفالأالكفيل باعتبان  

 
تحقيق المستشار / أحمد مدحت المراغى الوسيط فى شرح  القانون   -  د.عبد الرزاق السنهورى - 1

 0  720ص الالتزامم ااحك  –الرزء الاول  –المدنى 
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مما    اتجهت  ناد أمتناع    ةالكفيل  لة  لا عدا    ةالكفال  ا عقادأث ه 
 0  مد ة"778/1مامحله

الكفيل مفاده    ة جب اه  اوه ممقا لمصلح  ة" تفسي  عقد الكفالكما قضت بأن  
 0 1فة أمي  النطاق"  التزاماته تحديد
 

 المطلب الثانى 
 لاى حكم محكمة الدرجة الاولى   الالتزام بطلان الإسناد ب 

لقد فوجةنا بعد قراءة حكم محكمة الدرجة الاولى بإصدارها حكم باللزام واداء كامل 
 المستأنفبه بصحيفة دعوى البنك المدعى امام محكمة الدرجة الاولى و   المطالب المبل   

 . ستةنالضده اولا امام محكمة الا
حكمة  حتى تقرير مكتب خبراء الم  الأوراق أودليل مستمد من    لأىوكان هذا منافيا  

مبرر قانونى مشار اليه فى الاوراق   أيالاقتصادية وعلى نحو غير متصور عقلا ودون  
   -: ا تيمما دفعنا للقيام بإبداء الدفع 

فة أخ   وقصون  الاستدلال  فة  الخصو    الفساد  لم  طلبه  بما  والقضا   التسبيب 
ثا ت   الخب ا  دوه فحص دليل   بالمنافا و    بالأوناقوبخاف ما هو  لتق    ماتب 

للحام   لمخالفته  الخبي   تق     كما  دفا  بطاه  مباش ه   التمهيديالاسناد  فة 
 0ةالمأمون 

الحكم   بنى  ب  المستأنفلقد  النتير  لزامالقضائه  من  ورد  لما  النهائية  بالمخالفة  ة 
تقرير الخبير   لتقرير مكتب الخبراء مستندا على نتيرة لم ينتهى اليها التقرير حيث كان

 - والتى بين فيها أن : ةفى نتيرته الختامي
منح البنك    ةتعاقدي  ةعلاق  المستأنفو   الثانى  ضده  المستأنف بين البنك و   ةالعلاق -1

عقد بيع    ة الاول تسهيلات ائتمانية فى صور   الثانى  ضده  المستأنفبمقتضاها  

 
 0  ق29مرموعه الاحكام سنه  4/2008/ 8ق جلسه77لسنه6915الطعن رقم - 1
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جم بالشروط والاحكام    59472بمبل  وقدره    المستأنف  ة بضمان وكفال  ة مرابح
 .ند الاول من هذا التقريرب بال ةالموضح

  ة بالقيم  ةلم ينتظم فى سداد اقساط المديوني  -المدين  -الثانى   ضده  المستأنفأن   -2
توقف أنه  عن  فضلا  عليها  المتفق  كليا    والتواريك  السداد  من    اعتباراعن 

  27867المسدد من تلك الاقساط مبل     ةقيم  اجماليحيث يبل     2013/ 1/1
جم وذلك على النحو الموضح    59472بمبل     ة المرابح  ةجم من اصل قيم

 .تفصيلا بالبند الثانى من هذا التقرير
فى تاريك    -المدين-ضده الثانى     المستأنف  ةفى ذم  ةالمتبقي  ةالمديوني   ةان قيم -3

جم وما يستحق من عو  تأخير بعد    31991تبل     2017/ 26/10  ةالمطالب
سنويا وحتى تمام السداد كطلب البنك حسب الموضح    %5ع  قهذا التاريك بوا

 .تفصيلا بالبند الثالث من هذا التقرير
النتير هذه  التى    ة النهائي  ةوكانت  الخبير  الاولى  لتقرير  الدرجة  محكمة  خالفتها 

ليها من ا  د بالاستناوأصدرت حكم بإلزام بكامل المبل  دون النظر اليها وبررة حكمها  
 - هذا التقرير نرد :  ةغير النظر او التمحيص فى مضمون الاوراق فبمطالع

: احتسا     أولا  التقرير  هذا  كشول   ةقيم  اجماليأعتمد  من  اليه  ورد  الذى  المبل  
 59742والتى تبل     المرابحةالحسابات التى قدمها البنك والتى ثبتت قيمتها فى عقد  

ضده أصلا لم يطلب الالزام بهذا المبل  فكان ثابت   المستأنف ن البنك  أجم لكنه تناسا  
على جم فكان لزاما    57964ن  لب الالزام انصب على مبل  قيمته  أ  الموقرة   ةللهية

ن تطالعه وتتفحصه لكنها لم أبناء على تقرير الخبير    باللزامن تقضى  أقبل    ةالمحكم
تعديل  لبات  اختصاصه  من  ليس  الخبير  لان  الحكم  قراءه  من  واضح  وهذا  تفعل 

 .الخصوم
ليكون المبل  المطالب   ةكانت هى الاولى ان تقوم بتعديل القيم  ةلكن المحكم

ن المبل  أجم اى    27867عليه الاول قام بسداد  جم وكان المدعى    57964بسداده  
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ن المحكمة لم تقم بفحص تقرير الخبير ولا مضمونه أ جم أى    30097المستحق يساوى  
 0 وما سنده فى هذا الامر باحتسابهصل المبل  الذى قام أولا 

وعوائد   تأخير استبعد أصل الحسابات من عو     أنهيتبين من تقرير الخبير    ثا ما:
ن  أ وذلك لعدم سداد ذات المبال  مرتان لكنه أكد على    يةهامشيه ومصروفات قضائ

على  يتم  شروط  او  قواعد  أى  العقد  نص  يتضمن  ولم  جزافيه  حساباته  كانت  البنك 
 ةلتوضيح  رق مختلف   ة كانت لها انظم  ة ن الاعرال المصرفيأ  ريقتها احتسابها حتى  

ضده أولا لم يقم بإثبات ما يفيد بشكل   المستأنفن البنك  أ فى حسا  هذه المبال  كما  
من تقرير الخبير   المبينة  الحسابية  ةرسمى ومعتمد من البنك المركزى اعتماد الطريق

 . على حسابات البنك
التسبيب والفساد    تواف  القصون فة   الموق    ةكد منه المحامأم  الذى تتلأا

 0 ل ااه  ستوجبفة الاستدلال اااب هذا الحام مما 
تقرير الخبير أنه لم يباشر مأموريته    اليبالنظر    الموقرة   للهيةةكما انه يتضح  

ه من  أن  1بناء على الحكم التمهيدى حيث ورد فى الحكم التمهيدى بند  الخبير ص 
عو    احتسا  فى    –ضده أولا    المستأنف  –مهام الخبير بيان سند البنك المدعى  

من    –ضده ثانيا    المستأنف  –التأخير وعوائد هامشيه على حسا  المدعى عليه الاول  
وهذا لم يحققه الخبير كما اننا  لبنا من السيد الخبير كما هو مثبت  ةالمصرفي ةالوجه

 لمستأنف ا  –الخبير ردا على المستندات التى قدمت من البنك المدعى    ةفى محضر جلس
يفيد عما اذا كان  أ  -ضده اولا بتقديم ما  الفوائد والعوائد   ةقيم  احتسا  ن يلزم البنك 
نه تراهل أ وقرارات البنك المركزى من عدمه الا    لأحكام ومعتمده  بقا    ةمطابق   ةالهامشي

 .هذا الطلب الروهرى 
دفعنا من ان البنك    ةصح  الموقرة  ةوكان هذا الطلب سول يؤكد ويثبت للمحكم

بالمرابحخ ن  أو   ةربا فاح  على عقد المرابح  ةوأحتسب قيم  ةالف نظم وقواعد البيع 
  وهذا منافى تماما لالبنك احتسب فوائد على مترمد الفوائد مع الاحتفاظ برد أصل المب
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  التزاممما يبطل تقرير الخبير والحكم المستند عليه ويثبت بطلان    ةلمفهوم عقود المرابح
 .المكفول مالالتزاالكفيل لبطلان 

 
 المطلب الثالث 

 ردا على ماجاء بدلااع البنك الدائن 
مده اولا فة احقيته فة دعوى الإلزا    المستأ فجا  بمذك ه البنك    أولا : ندا علة ما

 0  التجان مء قا وه  68 الماد طبقا لنص  المد  وعد  سقوطها بمضة 
انما شرع للمعاملات والعقود التى تررى    ةان التقادم الوارد فى صدر هذه الماد 

التراري معاملاتهم  فى  الترار  مع    ة بين  أبرم  الذى  العقد  ان  نسى  قد  البنك  ان  الا 
 التى حصل بموجبها على الاموال محل الدين   ةضده ثانيا بشأن المرابح المستأنف

 ة وارد على ورق  ة ن عقد المرابحأ  أيكمبمالات (     بقا لنص العقد فإنها مضمونه   ب  
المالي الاوراق  يسقط    ةمن  تاريك   بشأنهاالتى  من  سنوات  ثلاث  بمرور  الالزام   لب 

التى    قعةوتطبيقها على الوا  ءاستحقاقها كما هو مستقر من احكام القانون واحكام القضا
 مما لا نطيل بشأنه.   سبق ماسبق وان بيناها فى 

نيته من  ن فى هذا الدفع الذى ابداه البنك دليل واعتإو  نه  أرال واضح يؤكد 
نه اغفله وحاول أميعاد السقوط و   ةا فى رفع الدعوى ولم يكن متذكرا لصحأخطأ متعمدي 

 ة ن  رحأبعد    اكتشفه  أحتى يدارى على ما وقع منه من خط  المادةالاحترا  بهذه  
به    المستأنف يتمسك  دفاع جوهرى  محكم  المستأنفلكونه  من  أ  ةوالتفتت  درجه  ول 

 اخل بحق الدفاع.تحقيقه مما 
الوارد فى   ن ميعاد الانقضاءأعلى علم به    الموقرة  ةنه تنويها واجبا المحكمإو 

و   447ن ينقطع لكن ميعاد الانقضاء الوارد بالمواد أهو ميعاد تقادم يمكن  68 المادة
ا وشرعت لتكون جزاء يعاقب بدي أهى مواعيد سقوط لا تنقطع    من القانون الترارى   465

 0ذا لم يقم الدعوى فى الميعاد المنصوص عليه ابه المدعى 
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 فااد  مده اولا فة احقيته فة تق      المستأ فثا ما : ندا علة ماجا  بمذك ه البنك  
 ه ما الاسف لم  قف  ألا   مء قا وه البنك الم كزى    40  الماد طبقا لنص    ةقا و م

 0مما اوقعه فة غلط جزااه البطاه   الماد الفهم الصحمح لتلك  ةالبنك علة حقمق
لى ما قدمناه  اا ونضي   نفى دفاعنا ولا فى مقصد   نخط  فى واقع الامر اننا لم  

 الموقرة   ةنطرحها على المحكم  ةوفقهي  ة وقضائي  ةنظر قانوني  ةوجه لهذا الدفع وجهأمن  
 . القرار الاول والاخير ةالامر صاحب  ةوهى فى نهاي

فى شأن البنك المركزى المصرى فى    2003لسنه    88لقد نص القانون رقم  
"  40المادةصدر   انه  العملمات   ةلكل  نك سلطمنه على  العااد عء  تحديد معدلات 

ه  حدد اسعان أهذه العملمات كما  اوه له    ةالتة  قو   ها حسب طبمع   ةالمص  م 
يتعامل  ها وذلك دوه التقيد بالحدود والاحاا  المنصوص   التة  ةالخدمات المص  م 

 .قا وه اخ  أيعليها فة 
وفة جمما الاحوال علة البنك الافصاح للعميل عء معدلات العااد وأسعان 

لهذا القا وه   ة ذ التنفي  ةوفقا لقواعد الإفصاح التة تحددها الااح  ةالخدمات المص  م
 ه " علة البنوك الإفصاح  أ  ةمنه عل   17  الماد فة ادن    ة التنفيذ    ةاحا "كما  صت ال

التة تقدمها وذلك   ةالكامل لعمااها عء معدلات العااد وأسعان الخدمات المص  م 
 - الاتمة:وفقا للقواعد 

 صوص العقد عند التعاقد ما العميل وبإخطان مء البنك    أه يتم الإفصاح فة-أ
 و الاسعان.أللعميل وفقا لا و  العقد عند التجديد او تعديل المعدلات 

ف-ب الإفصاح  وف وعها    ة أه  اوه  بالبنوك  العما   استقبال  فة  أاالات  و 
البنك   التة  قدمها  الخدمات  عء  الاخ ى  الإعا   ووساال  بالصحف  الإعاه 

 .لهم ةوالنا ات الم سل ةو فة الم اسات الخااأللعما  
 " ةالمص  م   للأع افوفقا    ة الفعلم  ةأه يتضمء الإفصاح معدلات العااد السنو -ج
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 انه ورد عليهأحتى    المادةالامر أختلف الفقه والقضاء فى فهم وتطبيق تلك    ةوفى حقيق
التى كانت تنال من    ةوعلى مثيلتها من القانون السابق الكثير من الطعون الدستوري

 . شرعيتها وقانونيتها
اساق الدين هو من العقود    ةن عقد المرابحألى  ا  ةن كنا يهمنا هنا مدى شرعيتها نتيرأو 

 . نه لم يحدث أالا  ةالتى كان يرب ان تتوافق مع شروط العقود السلامي ةالسلامي
 -النقض فة هذا الاأه بأ ه : ةقضت محام  ولقد

" " مصادقة  : ماهيته " " قفل الحساب الجانى   الجاني " عملمات البنوك : الحساب  
العميل علة الحساب " . خب   " سلطة محامة الموموع في تقدي  عمل الخبي  " . 

 فوااد " الفوااد الاتفاقمة : الحد الأقصة لسع  الفااد  " " فوااد العملمات المص  مة
الموجز : الفوااد الاتفاقمة . الأال في استحقاقها . اتفاق الدااء ما المديء علة  ."

لها معيء  للفااد    سع   الأقصة  الحد   . الدااء   فعه  أث ه . عد  جواز استقال   .
الاتفاقمة . تعلقه بالن ا  العا  . مؤداه . بطاه الاتفاق علة ما  جاوزه بطا اً مطلقاً 

    . ذلك  البنوك  227. علة  . الاست نا  . عملمات  كاه   .مد ة  لئء   : القاعد  
 تأخي  ه الاتفاق علة فوااد    المد ي ه  مء القا و  227الما ع قد منا  نص الماد   

% و ص علة تخفمضها  لمه وح   علة الدااء 7تز د علة حد أقصة معلو  مقدانه  
مء القا وه  64قبض الز اد  وألزمه   د ما قبضه منها، ما التقيد بما وند بالماد   

مء أ ه لا  جوز في أ ة حال أه  اوه مجموع العااد   1999لسنة    17التجان  نقم  
ذى يتقاماه الدااء للتأخي  في الوفا  بالديوه التجان ة في ممعاد استحقاقها أك   ال

مء مبلغ الديء الذى احتسب علمه العااد  لا  ذا  ص القا وه أو ج ى الع ف علة 
 .1مء القا وه المد ة" 232غي  ذلك، وهو ذات القيد الواند بالماد  

 
الطعون يضا   أ" و 2019/03/12جلسة    -قضائية الدوائر الترارية    84لسنة    10358الطعن رقم  - 1

لسنه  13447" وايضا " الطعن رقم    2018/ 10/5ق جلسه    87لسنه    7008ن    6931ن    6851
 0   2018/ 17/1ق جلسه 75
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 - ضا:أكما قضت محامة النقض 

مناطه    المص  مةالذى  حدده البنك الم كزى علة العملمات  فااد بسع  ال الالتزا  ه "
اتفاق البنك وعميله علة هذا السع  عد  وجود اتفاق اث ه تطبي  السع  القا و ة 

 1" فااد لل
حكام القانون المدنى التى  أالكثير والكثير من الطعون  كما ورد فى    اوغيره
سابق المواد    اذكرناها  قانون    64و    50ونصوص  رقم    الترارةمن  لسنه   17الرديد 

1999 0 
ن الاتفاق بينه  أو   ةنه يستحق البنك لفوائد قانوني أكل هذه النصوص تؤكد على  

الفوائد المتعارل عليها ة  ن يتراوز نسبأوانه يمكن    ةطان الاراد لوبين العميل يخضع لس
فوائد على   تقاضىلاستثناء المخول له من  ن يتراوزها  بقا لأقانونا لكن لا يروز له  

 .الأصلي مترمد الفوائد او احتسا  فوائد تزيد على المبل  
ابح الاتفاق باطل فة حدود الز اده واحمح أبما  خالف ق انات البنك الم كزى والا  

 .فة غي ه
كما بينا    فائدةالبنك قد خالف هذا الشرط واتفق على نسبه    أنويتضح من ذلك  

قيم   %  48  الي تصل   ومخالف   ة بالمخالف  الأصلي الدين    ةمن  المركزى  البنك   ةلقرار 
  ة.لعقود المرابح  ةالمنظم ةالاسلامي يةالشرع  لأحكام

نه  أخر يتضح من منطوقه  أوعلى وجه    المستأنفنه بالنظر الى الحكم  أكما  
الرلس  1/2019/ 26برلسه   المحكم  ةوبتلك  الاول   ة حكمت  عليه  المدعى  بإلزام   "

لف و  أبالتضامن والمدعى عليه الثانى بأن يؤديا للبنك المدعى مبل  واحد وثلاثون  
بواقع    تسعمائة القانونى  والعائد  جنيها  وتسعون  واحد  تاريك    % 5و  من  سنويا 

 
ق    60لسنة    3039" و"الطعن رقم  23/1997ق جلسه  65لسنه8296ن8240الطعنين رقمى  - 1

 0 17/10/1996جلسة 
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تمام   2017/ 12/ 30 وخمس   وحتى  بالمصروفات  عليهما  المدعى  وألزمت   ةالسداد 
 0" المحاماةوسبعين جنيها مقابل أتعا  

التى   ة الاتفاقي  د الفوائالى مرموع    ةمضاف  %5  فائدةنه قضى للبنك بأوهذا يعنى    أولا:
  ة تقدر بنسب  فائدةعلى ملحقات العقد و   تأخيرفوائد    %16وردت فى عقد من احتسا   

بينا سابق  من اصل  48% الحكم مخالف ا.  الدين كما  هذا  الذى يضحى معه  الامر 
   مما يستوجب الغائه. لتطبيق احكام القانون 

الأكما    ثا ما: بتلك  القضاء  المفتر   من  يكن  لم  الحسا    ةخاص  فائدةنه  قفل  بعد 
يروز معه احتسا  فوائد   السداد فيه مما لا  الأصليالرارى الذى كان يلتزم المدين  

من تاريك قفل الحسا  والمحدد بتاريك الاستحقاق المقرر بناء على  ةاو اتفاقي تأخيريه
 ةقانوني   ةن تقضى بفائد أ  ةالامر الذى كان جدير بالمحكم  2013/ 1/1تقرير الخبير فى  

 ولو وردت   ةمن العقود المدني  ةفى النهاي  ةعلى اعتبار الكفال  %4  ةتقدر بقيم  ة بسيط
 .ن الكفيل متبرع وليس مضار  لأ  ةعلى معاملات تراري

نه "يتقادم بخمس سنوات كل أمن القانون المدنى على    375  المادةولقد نصت    ثال ا:
الزراعية ومقابل الحكرن   والأراضيجرة المبانى  أحق دورى متردد ولو اقر به المدين ن ك

 0"  وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات 
  ا ومن هذا وبحسا  تاريك الاستحقاق وتاريك رفع الدعوى كما هو مبين سابق

الفوائد    ستةنالالا  ة وصحيف كانت او    اتفاقيةان البنك قد سقط حقه اصلا فى  لب 
 . المحددةالقانونية فى المواعيد  الجراءات  اتخاذ فى  لهماله ةقانوني 

كما بيناه    الأصلين السقوط الذى لحق بالدين  أومن هذا يكون جدير بالذكر  
يستتبع مع سقوط الدين  حيث  لزام وفى الدفاع السالف  فى سقوط الحق فى رفع دعوى ال

ب القضاء هنا يضحى دفاعنا سديد مستوج  نوم   ةاو اتفاقي   ةفوائده قانوني   ةبكاف  الأصلي
 0   2020/ 14/3دفاعنا فى    ةبمذكر   الواردة والقضاء بالطلبات    المستأنفبإلغاء الحكم  
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 الخاتمة 
التمويل   أنظمة  أكثر  من  الاسلامية  المرابحة  عقود  الفقه    المعتمدةتعد  من 

و  أ و المضاربة  أبمدى مشروعيتها خاصة لابتعادها عن مفهوم المعاوضة    السلامي
 رباح تقدر مفهوم العوائد او الفوائد القانونية دون المشاركة الفعلية.أتطبيق 

ن الهدل من نشأة هذه العقود هو تحقيق نوع من المساهمة الانسانية  أحيث  
من   كشعور  عليها  وتحث  الاسلامية  الشريعة  تتطلبها  لمساعدة التى  المال  يمتلك 

 أي ة ربح دون الدخول فى  بومساهمة من هو فى حاجة اليه عن  ريق المشاركة بنس
 و التمويل بعائد ربوى. أ منافسة غير مشروعة 

ننا فى هذا البحث الذى كان يمثل فى الاساق مذكرة دفاع قدمت امام أالا  
الاقتصادية يعد بمثابة توضيح للمفهوم الحقيقى لعقود   للأمور  القاهرة  استةنالمحكمة  

بنو   بكونها  المصنفة  البنو   فى  اليوم  بها  المعمول  والانظمة  الاسلامية  المرابحة 
 اسلامية.

ن هذه البنو  تدعى بقيامها بعقود مرابحة اسلامية وتحتكم فيها الى  أحيث  
سوا ابرام عقود قرو    شيء أي بنها فى الواقع لا تقوم  أأنظمة الشريعة السلامية الا  

عادية جدا بتطبيق نسبة فوائد وارباح وإضافة فوائد على مترمد الفوائد بصورة ربا فاح  
 تحت مسمى عقود المرابحة الاسلامية. 

وإننا هنا لا نتهم نظم المرابحة الاسلامية وإنما نوضح الصورة الحقيقة التى  
فى   الاسلامية  البنو   بها  الشريعة أ تدعى  التى    تعاقدهاتقوم  مفهوم  تحت  تتم  نها 

 رباح اكثر من الارباح التى فرضها لها القانون. أالاسلامية بغر  تحقيق 
خاصة وان الانظمة القانونية اعطت البنو  كامل الحرية فى تطبيق اسعار  

ن مرموعة من المصارل أالفوائد بما لا يخالف قرارات البنك المركزى كما اوضحنا الا  
 مفهوم هذه العقود لتحقيق نسبة فوائد أعلا. باستغلالت الاسلامية قام
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ن غالبية هذه البنو  هى التى كانت تستدر  الكثير من الشبا   أاضافة الى  
الزوا    على  الغ  أالمقبلين  من  نوع  بها  وهمية  بعرو   الصغيرة  المشروعات  و 

فترات   مبإيهامهوالتدليس   فى  الامد  ميسرة و ويلة  بشروط  لقرو   بتمويلهم  بقيامها 
نها أالسداد وذلك للقيام فيما بعد بتحقيق اعلا نسبة عائد ربحى على سند من القول  

نها تشاركه المشروع وتحصل على نسبة من الارباح كما هو مبين فى دعوانا  أمرابحة و 
 الموضحة فى هذا البحثن

ل نموذجا  اتخذناها  ا والتى  من  لكونها  البحث  والتطبيقات لأهذا  العملية  مور 
القانونية النادرة والغير دارجة والتى نالت صوبة ومرهود متواصل للحصول على نتيرة 

 الصورة الحقيقة لمحكمة الموضوع.  لليصانهائية بعد محاولات مستميته 
"بقبول الاقتصادية    للأمور  القاهرة  استةنالحيث قضت فى النهاية محكمة  

والقضا   ب ا   ذمة الكفيل وسقو  الديء محل   المستأ فوإل ا  الحام    ستئنافلاا
على ما قدمناه أمام المحكمة من أدلة وبراهين   استناداوكان هذا  المد " بمضي الالتزا 

 فى المطالبة ببراءة الذمة. القانونية قانونية تثبت أحقيتنا 
 -ومما سب  وبنا  علمه فإ نا  ستخلص مجموعة مء النتاا  التالمة:

الحكم    :أولا ببطلان  دفعنا  الرد على   لخلاله  المستأنفأننا  الدفاع واغفاله  بحق 
  ة اثبتنا صحتها واهميتها بشهاده الافلاق التى ضمت الى ملف القضي  ةدفوع جوهري

لو كانت تحققت من    ةاول درج  ةن محكم أ والتى تؤكد    ة من قلم افلاق المحكم
  المستأنف ن  أ  لباتنا لتحقق دفاعنا الروهرى وتغير وجه النظر فى الدعوى كما  

على رفع الدعوى مما    ةسابق  ةاجراءات قانوني   لأىه  اتخاذ ضده اولا لم يقدم ما يفيد  
 . يثبت ميعاد السقوط

لرفعها بغير الطريق الذى رسمه    ةننا دفعنا بعدم قبول الدعوى الاصليأ: كما  ثا ما
بأتباع الاجراءات   -البنك  -ضده اولا  المستأنفا على عدم قيام  القانون وذلك تأكيدي 

وعدم تنفيذ  لبنا بالزام    ةتتخذ قبل رفع الدعوى الاصلي  أن التى كانت يرب    ةالقانوني
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  ة اصعلى رفع الدعوى خ  ةسابق   ةاجراءات قانوني  لأىه  اتخاذ البنك بتقديم ما يفيد  
فلاق ا  على الدعوى و  ةن يحرر البنك اجراءات البروتستو السابق أنه كان لزاما  أو 

من مبين  هو  كما  الاجراءات  بتلك  يقم  ولم  المحكمة    ةشهاد   المدين  افلاق  قلم 
 ة. بملف القضي المرفقة الاقتصادية

بوقف تنفيذ حكم الالزام    ة الدفع بالترريد والمطالب   كدنا على احقيتنا فىأ: كما  ثال ا
الكفيل حتى يتم ترريده    ةضده ثانيا فى مواجه  المستأنفالمحتمل صدوره فى حق  

  المستأنف فى حق الكفيل    ةالتضامني   ة قبل التنفيذ على الكفيل وذلك لعدم تحقق الكفال
 . لدينلة عادي  ةليس فى حقيقته تضامن وانما هو كفال ةن عقد الكفالأو 

من    لأكثرذمته ولا يروز الرجوع عليه  براءة  ن الكفيل  أ ننا اكدنا على  أ: كما  نابعا
و  قبولهأوجه  عدم  يتحتم  الدعوى  فى  اختصامه  ذى صفه    ان  غير  على  لرفعها 

ذمته وسقوط الحق المطالب به    ةلبراء  المستأنف وسقوط الحق فى الرجوع على  
بعد اثبات قيامنا بإنذار البنك    ةخاص   ةوسقوط الحق فى اختصامه اصلا من البداي 

نظرا    ةالمالي   هللحفاظ على حقوق  ة اجراءات قانوني  اتخاذ بالقيام ب  2013منذ عام  
ذمه   تبراء معه  البلاد مما  السفر خار   السداد وزعمه  المدين عن  بتوقف  لعلمنا 

ضد الكفيل    ة البنك لجراءاته القانوني  اتخاذ ر على  هأش  6رور اكثر من  الكفيل لم
 من القانون المدنى.  785 ةوالمدين  بقا لنص الماد 

الضمانات التى كان يرب   ةايضا لضياع الدائن كاف  اءن ذمه الكفيل تبر أكما  
ن وجود أيذ عليها و فن يتخذ اجراءات لحفظها ضمانا لدينه وحتى يتمكن من التنا

ن يقوم  أنه من غير المعقول  أو   ةخاص  ةتغنى عن الكفال  ةومادي   ةعيني  ت ضمانا
 . ضمان اخر أيالقر  كله بضمان الكفيل فقط دون 

ضده اولا تراخى فى اجراءاته واضاع كل التأمينات   المستأنف: كما ان الدائن  خامسا
من مقابل وفاء ورهن    الأصليكان قد حصل عليها من المدين    التى  ةوالمادي  ةالعيني 

 والمزعوم تسميته بالمرابحة.  محل عقد القر   ةالادوات الكهربائي
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من وجه   لأكثر  ةنا ندفع دفاع موضوعى متعلق ببطلان عقد الكفالأ: كما  سادسا
وعه  لى عيو  اراده الكفيل من وقا  ة ضافافى الكفيل    ةاولهم عدم توافر شروط الكفال 

  نفى غلط وغ  وتدليس
ربا فاح     ةلتحمل عقد القر  لنسب  خر من البطلان وهوألى وجه  ا  ةضافا
وبطلان لانعدام سبب ومحل عقد القر  وعقد   المركزي بقرارات البنك    الالتزاموعدم  
بعقد القر  فالعقدان ليس لهم سبب او محل ولم يرد فى عقد    المرتبطة   ةالكفال
فى الدين كما    ةمضمون عقد القر  وبيانه وتاريخه وعدم قيام التضامني  ةالكفال

ك واحد وفى يوم واحد ين العقود ذاتها غير معقوله لكونها جميعها حررت فى تار أ
 ة ر والموافقوهذا غير متوقع وغير معقول  لب القر  والشراء وعرو  الاسعا

 . جميعهم فى يوم واحد هذا غير منطقى ةوعقد القر  وعقد الكفال
اكثر من    ةاولا قد حمل الكفيل فى عقد الكفال  هضد   المستأنفن البنك  أكما  

ات الالتزامفى هذه    للأبطالضا  أي التزامات المدين فى عقد القر  مما يكون سبب  
هو    بالتزامات واقحام الكفيل    ةعقد الكفال  التى وردت فى  ةوغير القانوني  ةالمستقبلي

وكأنه يحصل على دينه من الكفيل دون المدين   افى الاساق غير مطالب بتنفيذه
وجود    ةالى البطلان المترتب نتير  ةضافا  ةوهذا غير قانونى مما يبطل عقد الكفال

  .الأصليبطلان فى عقد القر  
اسابعا:   قصور فى  ال  فساد فى الاستدلال والواشتمالا لكل ما سبق توافر    وتأكيدي

  بالمنافاة  على نحو مخالف للقانون  و.  التسبيب وقضاء بما لم يطلبه الخصوم  
مهمته  بقا    ةلتقرير مكتب الخبراء وبطلان التقرير نفسه لقصور الخبير عن ممارس
على    الابتدائيللحكم التمهيدى وخطأ فى وصف الدين وقيمته وذلك لاعتماد الحكم  

الخصوم فى صحيف الالزا يطلبه  لم  بمبل   منه   ةم  اكبر  بمبل   لهم  دعواهم وقضا 
  ة عو  تأخير على الرغم من سقوط الحق فى المطالب  %5  فائدة  بةوقضا لهم بنس 

ل  القر  كان فيه خطأ لاحتسا   بن احتسا  مأ او القضاء لهم بهذا العو  حتى  
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الامر الذى يبطل معه  المبل  ةقيم ةمما ادى الى مضاعف ةغير قانوني ةفائد  ةنسب
كما سبق    بالأوراقللثابت    ةلقضائه بما لم يطلبه الخصوم وبالمخالف  ةول درجأحكم  

 توقف عن السداد.  الأصلين المدين أان التقرير اوضح  رهخيأ ةايضاحه وإضاف
  من المستندات التى   ةن البنك قام بتقديم مرموعأ وأخيرا وليس أخر يتضح    ثامنا:

ن  أالمعقول والمقبول منطقيا    غير  نه منأو   ةخاص  هتؤيد دعواه وان جميعها منتقد 
عقد القر  على    ةيتم تحرير  لب القر  وعر  الاسعار و لب الشراء والموافق

  2018/ 17/3جميعهم فى تاريك    ةوتحرير الشيكات والتوكيل بالشراء وعقد الكفال
التى كانت    ةالقانوني  ةمنتقد لمخالفته للطبيعن هذا وجه  أ ل عقلا حيث  بفهذا لا يق

ن البنك لم يتخذ اجراءاته بشكل أن تسير بها تلك الاجراءات مما يؤكد على  أيرب  
  السابقةالتى اوضحناها فى مذكره دفاعنا    المتعددةلحق بها اوجه البطلان  أمما    سليم

 .والتى نتمسك بكل ما جاء فيها
سعى الى توجيه انذار رسمى على يد     -البنك  –ضده اولا   المستأنف   نأكما  

وهذا   -المدين   -ثانياضده    المستأنفو    –  الكفيل  -  المستأنف   الىمحضر موجه  
مما يرعله عديم    ةمستنداته الا انه لم يعلن للإجاب  ةنذار الذى قام بتقديمه بحافظال

 . الاثر فى مواجهتنا
النتائج التى مام  أاستخلصناها من البحث بعد تقديم مذكرة دفاعنا    ومن تلك 

الاقتصادية واستصدار حكم لصالحنا ببراءة ذمة الكفيل   للأمور  القاهرة  استةنالمحكمة  
ننا وبعد البحث فى حقيقة الموضوع و بيعة النزاعات التى تنشأ عن  ا الا    -المستأنف  –

 عقود المرابحة وعقود الكفالة المترتب عليها. 
بعض التقصير من الادارات القانونية لدى المؤسسات البنكية التى    ن هنا أ

 اتخاذ تستخدم تلك العقود تقصير قانونى وتقصير عملى متمثل فى تخاذل وتراخى فى 
 الاجراءات القانونية لحماية مقدرات البنك.
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قانون    لأحكام  ةوخاضعموال عامة  أن هذه الاموال  بقا لقانون العقوبات تمثل  أخاصة و 
العقوبات مما يوقع القائمين على ادارة البنك فى استصدار مثل تلك القرو  الامر 

اموال المستثمرين بالبنك وتعر    بإهدارالذى يوقعها فى المسةولية الرنائية والاتهام  
ة نتيرة التلاعب بمدخرات المودعين فى اقرا  دون  ادارة البنك للمخا رة الاقتصادي

 ضمانات. 
   -ومء ذلك  ستخلص مجموعة مء التوامات الاتمة:

المعاملات المالية السلامية لها خصوصية تنفرد بها عن المعاملات البنكية   أولا:
تتخذ من أحكام الشريعة الاسلامية    ا على البنو  الاسلامية التى التقليدية فكان لزامي 
ن تراعى تطبيق الاحكام الشرعية بأن تبتعد عن تطبيق نظم الفوائد  أمنها  لعملها 

 الربوية.
صي  عقود الكفالة التضامنية المرتبطة بعقود المرابحة السلامية ذات عوائق   ثا ما:

ل الاحكام القضائية  تنفيذية نظرا للعقبات القانونية الكثيرة التى تشوبها مما قد يرع
الصادرة بشأنها غير قابلة للتنفيذ مما يرب تعديل الصي  الخاصة بتلك العقود عن  

  ريق مكاتب استشارات قانونية متخصصة. 
ن تراعى  أصي  عقود الكفالة التضامنية وعقود المرابحة المرتبطة بها يرب    ثال ا:

 تفادى المخا ر المتعلقة بالتطبيقات القانونية. 
لم تكن الادارات القانونية المسةولة عن صياغات عقود الكفالة وعقود المرابحة    نابعا:
تؤهلها لصياغة تلك التعاقدات ولا مباشرة القضايا المرتبطة بها نظرا    كفاءةذات  

يرب   مما  العملية  خبرتهم  خبرة  ألقلة  ذات  محاماة  مكاتب  الاعتماد على  يتم  ن 
 لك القضايا. للاستشارات القانونية قبل مباشرة مثل ت

  اتخاذ التسهيلات البنكية المطروحة جعلت الادارات القانونية تتراخى فى    خامسا:
الاجراءات    التدابير الاحتيا ية اللازمة لضمانات القرو  وتتغافل عن السير فى

القانونية الخاصة بضمانات الرهون او التدابير الاحتيا ية السابقة على رفع القضايا  
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الداخلى   العمل  تقسيم  ا على  القانونية حفاري   بالدارات مما يستوجب اعادة هيكلة 
  مسةولي نتيرة اهمال    التقاضيمقدرات البنو  وعدم ضياعها بسبب فوات مواعيد  

 الادارات القانونية. 
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